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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز 

ضد المرأة 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب 
المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  

ضد المرأة 
 

التقارير الدورية الخامسة للدول الأطراف 
 

السويد 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يجري إصدار هذا التقريـر دون إخضاعـه لعمليـة تحريـر رسميـة. للإطـلاع علـى التقريـر  *
C، الذي نظـرت فيـه اللجنـة في  EDAW/C/5/Add.8 الأولي الذي قدمته حكومة السويد، أنظر
دورـا الثانيـــــة. وللإطــــــلاع علــــــى التقـــــــرير الــــــدوري الثــــــاني الــذي قدمتــــه حكومــة 
السـويد، أنظـرCEDAW/C/13/Add.6 وCorr.1، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة في دورـا الســابعة. 
CE- ـــــذي قدمتــــه حكومــــة الســــويد، أنظــــر وللإطـــلاع علـــى التقريـــر الـــدوري الثـــالث ال
DAW/C/18/Add.1، الذي نظرت فيه اللجنة في دورا الثانية عشـرة. وللإطـلاع علـى التقريـر 

 .C EDAW/C/SWE/4 الدوري الرابع الذي قدمته حكومة السويد، أنظر
 



200-80203

CEDAW/C/SWE/5

 
المحتويات 

الصفحة  

٧ االباب الأول  
٧ المادة ١  

٧ المادة ٢ (قانون تكافؤ الفرص والخ)  
١٢ المادة ٣ (تمتع المرأة بحقوق الإنسان)  

١٣ المادة ٤ (قانون التأمين الوالدي والخ)  
١٤ المادة ٥ (دور الرجال) 

١٨ المادة ٦ (العنف الموجه ضد المرأة) 
٢٨ الباب الثاني 

٢٨ المادة ٧ (تمثيل المرأة) 
٣١ المادة ٨ (المرأة في المنظمات الدولية) 

٣٢ المادة ٩ 
٣٢ الباب الثالث 

٣٢     المادة ١٠ (التعليم) 
٤١     المادة ١١ (سوق العمل والخ) 

٥٧     المادة ١٢ (صحة المرأة) 
٥٩     المادة ١٣ (المرأة والإقتصاد والخ) 

٦١     المادة ١٤ (المرأة الريفية والخ) 
٦٢ الباب الرابع 
٦٢ المادة ١٥ 

٦٣     المادة ١٦ (الزواج والخ) 
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 مقدمة 

قتصر التقرير الخامس لحكومة السويد بشأن التدابير المتخذة لإعمال اتفاقية القضاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضـد المـرأة علـى التطـورات الـتي حدثـت في ميـدان تحقيـق المسـاواة بـين الرجـل 

والمرأة خلال الفترة المبتدئة من كتابة التقرير الرابع في عام ١٩٩٥ والمنتهية بالعام ٢٠٠٠. 
 

وبناء على ذلك، فإن التقرير لا يتضمـن أي تعليـق علـى المـواد والفقـرات الفرعيـة الـتي تتنـاول 
مجالات لم تتخذ فيها تدابير جديدة. 

 
التطورات العامة منذ عام ١٩٩٥  

لايزال الهدف العام الذي تنشـده الحكومـة السـويدية فيمـا يتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين علـى 
حالـه دون تغيـير: ينبغـي أن يتمتـع الرجـال والنسـاء بنفـس الحقـوق وأن تـــترتب عليــهم نفــس 
الإلتزامات في جميع مجالات حيام. ومن بين عدة قضايا ذات أولويـة، حظيـت أربعـة مجـالات 
مـن مجـالات السياســة العامــة باهتمــام محــدد في سياســة المســاواة بــين الجنســين الســويدية في 
السنوات الماضية. وهذه االات هي: العنف الموجه ضد المرأة، والأجـر المتسـاوي عـن العمـل 
المتساوي أو العمل ذي القيمة المساوية، والرجل والمساواة بين الجنسين، وإدمــاج منظـور نـوع 

الجنس في الأنشطة الرئيسية. 
 

العنف الموجه ضد المرأة  
يشكل العنف الموجه ضد المرأة عقبة في سبيل التطور الجاري نحو المساواة بـين المـرأة والرجـل. 
وهو يعد أيضا مشكلة اجتماعيـة خطـيرة. وعلـى هـذا فـإن اتخـاذ التدابـير ضـد هـذا النـوع مـن 
الإجرام هو مهمة أعلنت الحكومة أنه يجب منحـها الأولويـة. وفي أوائـل عـام ١٩٩٨، قدمـت 
الحكومـة إلى الــ "ريكسـداغ" (البرلمـان السـويدي) مشـروع قـانون يقـترح إجـراءات لمكافحـــة 
العنف الموجه ضد المرأة. وقـد اعتمـد الريكسـداغ في ربيـع عـام ١٩٩٨مشـروع القـانون هـذا 

الذي يتناول ثلاث قضايا رئيسية: العنف المترلي، والبغاء، والمضايقة الجنسية في حياة العمل. 
 

والعنف الذي يستهدف المرأة يقع في أغلبيـة الحـالات في العلاقـات الشـخصية وهـو تعبـير عـن 
اختلال التوازن في علاقـات قـوى أزواج الرجـال والنسـاء. وقـد بذلـت جـهود قويـة سـعيا إلى 
القضاء على العنف الموجـه ضـد المـرأة، وتم تعديـل وتشـديد التشـريعات، والإضطـلاع بتدابـير 
وقائية، كما تقرر معاملة الضحايا النساء بأساليب أفضل من الأساليب التي اتبعت حتى الآن. 
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ومنذ ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، أصبح الحصـول علـى الخدمـات الجنسـية العرضيـة (البغـاء) 
محظورا. ويمثل الحظر المفروض على شراء الخدمـات الجنسـية موقـف السـويد مـن البغـاء، وهـو 

أن البغاء أمر غير مقبول. 
 

فروق الأجر المرتبطة بنوع الجنس 
في السـويد، تتـولى منظمـات العـاملين وأربـاب العمـل تنظيـم تحديـد الأجـر. غـــير أن الحكومــة 
السويدية تشارك في إيجاد حوار بين الجـانبين بشـأن تحديـد الأجـر وفـروق الأجـر بـين الرجـال 
والنساء. وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات للقضاء علـى الفـروق غـير المـبررة في الأجـر فيمـا 
بين الرجال والنساء تشمل أهمها دعم عمل أمينة المظالم المعنية بتكـافؤ الفـرص في مجـال إعـداد 

إحصاءات أجر عالية المستوى وإقامة نظام لتقييم الوظائف محايد من حيث نوع الجنس. 
 

الرجل والمساواة بين الجنسين 
المساواة م الرجل كما م المرأة. والإلتزام الكامل بالمساواة بين الجنسـين مـن جـانب الرجـل 
شرط مسبق لابد من توفره لتحقيـق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة. وهـذا هـو مـا دعـا المسـاعي 
السـويدية الـتي تبـذل مـن أجـل المسـاواة مـن عـدة سـنوات الآن إلى إعطـاء أولويـة عاليـة لـــدور 
الرجل في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة. وقد ركزت الجهود الـتي تبذلهـا الحكومـة لإشـراك 
المزيـد مـن الرجـال في قضيـة المسـاواة بـين الجنسـين علـى إقنـاع عـــدد أكــبر مــن الآبــاء بــأخذ 
الإجازة الوالدية، وزيادة عدد الرجال الذيـن يعملـون في المـدارس وفي رعايـة الأطفـال، ودعـم 

الرجال المشاركين في الجهود الرامية إلى مناهضة العنف الموجه ضد المرأة. 
 

إدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية 
تعلـن الحكومـة كـل سـنة منـذ عـام ١٩٩٤ في بياـا الســـنوي عــن سياســة الحكومــة عقيدــا 
ـــاة منظــور المســاواة بــين الجنســين في جميــع جوانــب سياســة  السياسـية القائلـة بضـرورة مراع

الحكومة. 
 

وبعد التركيز في السابق على اتخـاذ تدابـير خاصـة لاسـتئصال التميـيز بـين الجنسـين والإسـتعانة 
بالتشريعات والتدابير الإيجابية لمناهضة وجود اختلاف في الأوضاع بالنسبة إلى الرجل والمـرأة، 
سيشكل العمل في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين جـزءا مـن العمـل السياسـي والإداري اليومـي. 
وإدمـاج قضايـا الجنسـين في الأنشـطة الرئيسـية معنــاه مراعــاة منظــور نــوع الجنــس في العمــل 
السياسي والإداري على السواء في جميع المستويات وجميـع اـالات، ووجـوب قيـام الموظفـين 
العـاديين بالأعمـال الإنمائيـة في هـذا الخصـوص. والإدارة العليـا مسـؤولة عـن التكفـــل بحــدوث 
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هـذا، وذلـك في مجـــالي العمــل الإداري والإنمــائي علــى الســواء. وتتــولى الحكومــة المســؤولية 
الإجمالية عن تحقيق أهـداف السياسـة العامـة المتصلـة بالمسـاواة بـين الجنسـين، في حـين أن كـل 
وزير، كما هو مذكور في التقريـر االمـاضي، يضطلـع بمسـؤولية العمـل علـى إيجـاد منظـور قـائم 
على المساواة بين الجنسين في مجال سياسته العامة. ويتولى وزيـر شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين 

تنسيق الأعمال، وهو مسؤول عن متابعة سياسة المساواة بين الجنسين ومواصلة تطويرها. 
 

وإدماج قضايا الجنسين في الأنشطة الرئيسية هو استراتيجية وطريقـة لتحقيـق أهـداف المسـاواة 
بين الجنسين (يرجى الرجوع إلى التقرير الماضي)، وهو يعني أنه: 

 
يجب معرفة الأوضاع والمتطلبات المختلفة بالنسبة إلى الرجل والمرأة  -

ويجب فحص كل مسألة تخص الأفراد من منظور الجنسين  -
ويجـب تحليـل النتـائج المتوقـع أن تـــؤدي إليــها التغيــيرات بالنســبة إلى كــل مــن المــرأة  -

والرجل  
 

وتوخيـا لاسـتحداث طـرق عمـل لتطبيـق منظـور الجنســـين في مختلــف المســتويات الوطنيــة، تم 
الإضطلاع بعدة تدابير: 

 
في ايـة عـام ١٩٩٧، عينـت الحكومـة فريقـا عـــاملا للإســراع باســتحداث، وتيســير  -
استحداث، طرق للعمل في مجال المساواة بــين الجنسـين. ويتـولى وزيـر الدولـة لقضايـا المسـاواة 
بـين الجنسـين رئاسـة هـذا الفريـق العـــامل الــذي ســيختتم أعمالــه في كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠. ويشمل أعضاء الفريق الآخـرون ممثلـي السـلطات العامـة، ووكـالات الخدمـة العامـة، 

والشركات العاملة على المستوى الوطني والمستويات الإقليمية والمحلية. 
 

إن المتابعــة المنهجيــة للجــهود الراميــة إلى إدمــاج منظــور المســاواة بــين الجنســــين في  -
الأنشـطة الرئيسـية في جميـع ميـادين السياسـة العامـة أمـر ضـروري بالنسـبة إلى تجميـع الخـــبرات 
وتقاسمها وتقييم الحاجة إلى التدابير الإنمائية. وكل وزارة مسؤولة عن متابعـة وتقييـم جـهودها 
من أجل تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين. وتضطلـع شـعبة شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين، التابعـة 
لوزيـر شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين، بـدور اسـتباقي وتنسـيقي واستشـــاري بالنســبة إلى بقيــة 
الوزارات. وتقوم الشعبة بمتابعـة تنفيـذ اختصاصـات اللجنـة فيمـا يتعلـق بـالأثر علـى الجنسـين، 
ومشاريع القوانين الحكومية، واتجاهـات الإعتمـادات، والتقـارير الماليـة السـنوية. ويعـاد تزويـد 

الوزارات بالحلاصات والتحليلات في شكل حوار. 
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منـذ عـام ١٩٩٥، ألحـق بكـل مجلـــس مــن مجــالس إدارة المقاطعــات خبــير في شــؤون  -
المسـاواة بـين الجنسـين (للإطـلاع علـى مزيـد مـن المعلومـات في هـذا الخصـوص، يرجـى النظـــر 

أدناه). 
 

في عــام ١٩٥٥، خصصــت الحكومــة مليــــوني كرونـــا ســـويدية للرابطـــة الســـويدية  -
للسلطات المحلية لأغراض مشروع يرمي إلى الحصول على معارف جديدة، واستحداث طـرق 
جديـدة للعمـل في مجـال المسـاواة بـين الجنســـين، وكفالــة مراعــاة منظــور الجنســين في أعمــال 
السلطات المحلية. وقد أنتـج المشـروع أداة لتحليـل المسـاواة بـين الجنسـين، وهـي أداة ينتظـر أن 
تمكّـن مـن الإجابـة علـى الأسـئلة المتصلـة بكيفيـة توزيـع الســـلطة فيمــا بــين النســاء والرجــال، 
والكيفية التي يؤثر نوع الجنس ا في تكوين الهياكل والحلول التنظيمية، وكيفية تحديـد المعايـير 

بحسب نوع الجنس في مختلف أنشطة الحكومات المحلية. 
 

الجهاز الوطني المعني بالعمل في مجال المساواة بين الجنسين 
يمارس وزير شؤون المسـاواة المسـؤولية الإجاليـة عـن شـؤون المسـاواة. وقـد أدخلـت في الفـترة 
التي انقضت منذ إصدار تقريرنا الأخير بعض التغييرات في تنظيم العمـل في مجـال المسـاواة بـين 
الجنسين. من ذلك أن شعبة شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين نقلـت إلى وزارة الصناعـة والعمالـة 
والإتصـالات عقـب الإنتخابـات العامـة الـتي جـرت عـام ١٩٩٨، ومهامـها هـــي نفــس المــهام 

المذكورة في التقرير الرابع المقدم من السويد. 
 

وبقيت مهمة أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص على حالها دون تغيير. 
 

وتعمل اللجنة المعنيــة بتكـافؤ الفـرص تحـت رعايـة وزيـر الصناعـة والعمالـة والإتصـالات، وقـد 
ورد بيان مهمتها في التقرير الثاني المقدم من السويد. 

 
 وذكرت مهمة الس المعني بقضايا المساواة في التقرير الرابع المقدم من السويد. 

 
ومنذ عام ١٩٩٥، ألحق خبير إقليمي في قضايا المساواة بـين الجنسـين بكـل مجلـس مـن مجـالس 
إدارة المقاطعات. ومهمة هذا الخبير هي دعم الس في أداء ولايتــه في مجـال العمـل علـى اتخـاذ 
تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد وضعت جميع مجـالس إدارة المقاطعـات اسـتراتيجيات 

لتحقيق المساواة بين الجنسين في مقاطعاا. 
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مسائل متنوعة 
أدخلت على قانون تكافؤ الفرص تعديلات معينة تتعلق بالدرجـة الأولى بالمضايقـة الجنسـية في 
حياة العمل، وحظر التمييز، والتعويضات المترتبـة علـى انتـهاكات حظـر التميـيز، والدراسـات 

الإستقصائية المتعلقة بالأجور. 
 

وكمـا ذكـر ذلـك في التقريـر الأخـير، عينـت الحكومـــة لجنــة تحقيــق للنظــر في توزيــع المــوارد 
الإقتصادية بين الرجال والنساء. و يرد عرض لنتائج أعمالها تحت المادة ١٣.  

 
الباب الأول 

المادة ١ 
يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 

 
المادة ٢ 

للإطلاع على عـرض أولي للتشـريعات السـويدية الراميـة إلى القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، 
يرجى الرجوع إلى المادة ٢ في التقارير السابقة المقدمة من السويد. 

 
وقـد أجريـت تعديـلات علـى قـانون تكـافؤ الفـرص في الفـترة الـتي انقضـت منـذ نشــر التقريــر 
الرابع، وسيرد عرض لهذه التعديلات تحت الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢. أمـا أعمـال أمينـة 

المظالم المعنية بتكافؤ الفرص فستعرض تحت الفقرة الفرعية (ج). 
 

ووقعت السويد البروتوكول الإختياري التابع لاتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المرأة في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وتتخذ الإجراءات المتصلة بـالتصديق المقبـل علـى 

تلك الإتفاقية في إطار مكتب الحكومة. 
 

المادة ٢ (أ) 
يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 

 
المادة ٢ (ب) 

 
التعديلات التي أجريت على قانون تكافؤ الفرص 
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تم تعزيز أحكام قانون تكافؤ الفرص المتعلقة بالمضايقـة الجنسـية في عـام ١٩٩٨. فـأولا، أدرج 
في القـانون التعريـف التـالي: يقصـد بالمضايقـة الجنسـية أي سـلوك غـير مرغـوب فيـه قـائم علــى 
الجنس أو أي سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي ينتهك سلامة كيان العـامل في العمـل. 
كذلـك أدخلـت علـى هـذا القـانون تحسـينات يـراد ـا أن توضـح كـل الوضـوح أن كـــل رب 
عمل ملزم باتخاذ تدابير إيجابية لمنع تعرض المستخدم للمضايقة الجنسـية. وعلـى رب العمـل أن 
يوضـح في بيـان عـام بشـأن السياسـة المتعلقـة بـالموظفين أنـه لا يمكـن التسـامح بـأي حـــال مــن 
الأحوال مع المضايقة الجنسية التي يكون لها مساس بالمستخدمين. ويجـب تعريـف المسـتخدمين 
ـذه السياسـة. وممـا لـه أهميـة مماثلـة اسـتحداث إجـراءات للتصـــرف بشــأن المضايقــة الجنســية 
المزعومـة أو المثبتـة. ورب العمـل الـذي لا يفـي بالتزاماتـه يعـرض نفسـه لخطـر أن يفعـــل ذلــك 
تحت طائلة معاقبته بغرامة. كما أن على رب العمل الذي يتلقى معلومات تفيـد أن مسـتخدما 
مـا تعـرض لمضايقـة جنسـية مـن جـانب مســتخدم آخــر أن يحقــق في الظــروف الــتي أحــاطت 
بالمضايقـة المزعومـة. وإذا اقتضـت الضـرورة ذلـك، يتوجـب علـى رب العمـل أن يتخـذ مـا قــد 
يلزم على وجه المعقول من الخطوات لمنع استمرار المضايقة الجنسية. ورب العمل الـذي يـهمل 
الوفـاء ـذه الإلتزامــات يكــون مســؤولا عــن دفــع تعويضــات للمســتخدم المتضــرر. وتدفــع 
التعويضات عن الإنتهاك الذي تسبب فيه إهمال اتخــاذ التدابـير المتطلبـة. ولا يجـوز لـرب العمـل 
أن يعرض المستحدم للمضايقة لأن المستخدم رفض محاولات التـودد الجنسـي مـن جـانب رب 
العمل أو رفع شكوى على رب العمل بسبب التمييز الجنسـي. وفي الحـالات الـتي يكـون رب 
العمـل فيـها هـو الـذي يضـــايق المســتخدم جنســيا، تنطبــق أحكــام قــانون العقوبــات المتعلقــة 

بالتحرش أو التحرش الجنسي. 
 

وفي تموز/يوليه ١٩٩٨، عينت الحكومة السويدية لجنـة تحقيـق مهمتـها اسـتعراض أجـزاء معينـة 
من قانون تكافؤ الفرص. وكانت هذه اللجنة من بـين الهيئـات الـتي عـهد إليـها بتحليـل مـا إذا 
ـــين الجماعــة  كـان يجـب إجـراء تعديـلات أخـرى علـى قـانون تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بقوان
الأوروبيـة. وقُـدم تقريـر ـائي في هـذا الخصـوص في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ (تقريــر الحكومــة 
/مايو ٢٠٠٠، قدمت الحكومـة إلى الريكسـداغ مشـروع قـانون  الرسمي٩١:١٩٩٩). وفي أيار
(١٤٣:٢٠٠٠/١٩٩٩) بشــأن تعديــلات قــانون تكــافؤ الفــرص. وقــد اعتمــد الريكســـداغ 
مشروع القانون هذا في ١٨ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وسـتدخل التعديـلات حـيز النفـاذ 

في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
 
 
 



00-802039

CEDAW/C/SWE/5

وتتضمن تلك التعديلات ما يلي: 
إن حمايـة مقدمـي طلبـات العمـل مـن التميـيز تشـمل بمفعولهـا مقدمــي طلبــات العمــل  -
خلال كامل فترة إجراءات التوظيف وبصرف النظر عن اتخاذ أو عدم اتخاذ قـرار التوظيـف في 
هذا الخصوص. وإثبات واقع التمييز لا يتطلب بالضرورة عقد مقارنة صريحة مـع شـخص مـن 

الجنس الآخر. 
 

على أرباب العمل والمستخدمين أن يشجعوا، في معـرض سـعيهم لتحقيـق المسـاواة في  -
حياة العمل، إتاحة نفس فرص زيادة الأجر للرجال والنساء. 

 
علـى أربـاب العمـل جميعـا أن يجـروا كـــل ســنة دراســة اســتقصائية وتحليــلا للأنظمــة  -
والممارسات المتعلقة بالأجور وفروق الأجر بـين الرجـال والنسـاء الذيـن يـؤدون وظـائف ذات 
قيمة متساوية في مكان العمــل. والغـرض مـن الدراسـة الإسـتقصائية المتعلقـة بـالأجر اكتشـاف 
الإختلافات غير المنطقية في الأجر وفي شروط العمل فيما بين الرجـال والنسـاء واتخـاذ التدابـير 

بشأا ومنعها. 
 

علـى جميـع أربـاب العمـل الذيـن يزيـد عـدد مسـتخدميهم عـن تسـعة أن يضعـوا خطــة  -
عمل للمساواة في الأجر. 

التعويضات العامة الــتي تدفـع لعـدة أشـخاص كـانوا محـل تميـيز يجـب ألا تـوزع عليـهم  -
بالتسـاوي بـل تدفـع لكـل مـن الأشـخاص بصفتـه الفرديـة مـع أخـذ الضـرر الـذي لحـــق بــه في 

الإعتبار. 
يدرَج في التشريعات تعريف لمفهوم التمييز غير المباشر.  -

ــــراء  تمنــح أمينــة المظــالم المعنيــة بتكــافؤ الفــرص الحــق في دخــول مكــان العمــل لإج -
التحقيقات. 

يكون لنقابات العمال المركزية التي عقد أرباب العمل اتفاقات جماعيــة معـها مركزهـا  -
أمـام محكمـة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بـــالأوامر الخاضعــة لغرامــات مشــروطة، ويكــون لهــا 

مركزها أيضا في محكمة المنطقة المحلية لغرض توقيع غرامة. 
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المادة ٢ (ج) 

أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص 
يرد وصف واجبات أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص تحت هذه المادة في التقريـر الثـاني المقـدم 
ـــن مواجهــة تزايــد أعبــاء  مـن السـويد. وتوخيـا لتمكـين أمينـة المظـالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص م
العمـل، زادت الحكومـة الإعتمـادات السـنوية المخصصـة لهـا بمقـدار ٥ ملايـين كرونـا ســويدية 
ـــة لأمينــة المظــالم بمضاعفــة عملــها،  بـدءا مـن عـام ١٩٩٧. وقـد سمحـت الإعتمـادات الإضافي
ولاسـيما فيمـا يتعلـق بتشـجيع أربـاب العمـل علـى اتخـــاذ تدابــير إيجابيــة لتعزيــز المســاواة بــين 
الجنسين في مكان العمـل. كذلـك أعطيـت أمينـة المظـالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص مـوارد إضافيـة 
لغـرض رفـع درجـة الأولويـة الممنوحـة لقضيـــة التميــيز في الأجــر. وبلــغ مجمــوع الإعتمــادات 

المخصصة لها ١٨ مليون كرونا سويدية. 
 

الشكاوى المتعلقة بالتمييز 
تستمر الزيادة في مجموع عدد الشكاوى المبلغة إلى أمينة المظـالم، والـتي تتـوزع بـين مـا يسـمى 
التدابير الإيجابية والشكاوى المتعلقة بالتمييز. وقد ارتفع عدد قضايا التدابير الإيجابية مـن ٤٣٥ 
في عام ١٩٩٧ إلى ٥٣١ في عام ١٩٩٨. وكانت ٣٧٢ من هذه القضايا تتعلق بتقييم خطـط 
العمل لتحقيق المساواة في مكان العمـل. وكـان العـدد المقـابل للشـكاوى المتعلقـة بـالتمييز ٨٥ 
و٩١ علـى التـوالي، وترجـــع الزيــادة فيــه إلى الشــكاوى المتعلقــة بالمضايقــة الجنســية والقيــادة 

التمييزية. 
 

وفي عام ١٩٩٧، فصلت محكمة العمل في قضية واحدة تتعلـق بـالتعيين، وهـي قضيـة خسـرا 
ـــام ١٩٩٨ في أي قضيــة. وخــلال عــام  أمينـة المظـالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص، ولم يفصـل في ع
١٩٩٩، أقامت أمينة المظالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص أربـع دعـاوى أمـام محكمـة العمـل، كـانت 
ثـلاث منـها تتعلـق بـالتمييز في الأجـر. وثمـة قضيـة واحـــدة تتعلــق بــالتمييز في أجــر القــابلات 
بالمقارنة مع المهندسين السريريين كانت قيد نظر المحكمة الأوروبية. وقد أعربت هـذه المحكمـة 
عن تأييدها لرأي أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص القائل إن المقارنة بين أجر القـابلات وأجـر 
المهندسـين السـريريين يجـب ألا تتـم إلا بالنسـبة إلى الأجـر الأساسـي وألا تشـــمل التعويــض في 
الأجر عن ساعات العمل غير المناسبة. وستتقاضى أمينة المظالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص في هـذه 

الدعوى أمام محكمة العمل في اية عام ٢٠٠٠. 
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وتتقاضى أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص حاليا أمام محكمة العمــل في ثـلاث دعـاوى أخـرى 
تتعلق هي أيضا بالتمييز في الأجر. 

 
ويبـدو أن أحـد أسـباب زيـادة الشـكاوى المتعلقـة بـالتمييز الجنســـي الحمــلات الإعلاميــة الــتي 
اضطلعت ا أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص. وقد أدى النجــاح في بـث المعلومـات إلى نشـر 
المعرفة بالمضايقة الجنسية ليس فقط بين المستخدمين الذيـن هـم محـل مضايقـة جنسـية بـل أيضـا 

بين أرباب العمل ونقابات العمال. 
 

وتتولى أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفـرص مسـاعدة وتثقيـف أربـاب العمـل مـن كـلا القطـاعين 
ـــلاث  العـام والخـاص في مجـال تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في مكـان العمـل. وفي السـنوات الث
الماضية، بدأت أمينة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص عــددا ممـا يسـمى بالدراسـات الشـاملة لخطـط 
ــة  العمـل الراميـة إلى تحقيـق المسـاواة في مختلـف القطاعـات. وكـانت قطاعـات الأعمـال المصرفي
والتمويل، والفنادق والمطـاعم، والدفـاع الوطـني، والإعـلان، وتكنولوجيـا المعلومـات مـن بـين 
القطاعات التي أخضعت للـدرس الدقيـق. وفيمـا يتعلـق ـذه الدراسـات، نظمـت أمينـة المظـالم 
المعنية بتكافؤ الفرص دورات تستغرق نصف يوم عن كيفيـة وضـع خطـة العمـل أسـفرت عـن 

إحداث تحسين نوعي في تلك الخطط. 
 

تكوين المحاكم 
محكمة العمل 

في عـام ١٩٩٩، شـكلت النسـاء ٤٦ في المائـة مـن أعضـاء محكمـة العمـــل البــالغ عددهــم ٨٥ 
(٤٩ امرأة) وشكل الرجال ٥٤ في المائة من أولئك الأعضاء (٤٦ رجلا). وتمثـل هـذه النسـبة 
زيـادة قدرهـا ٧ في المائـة في نسـبة النسـاء في الفـترة الـتي انقضـت منـذ عـام ١٩٩٥ حـين كـــن 

يشكلن ٣٩ في المائة من الأعضاء. 
 

محاكم الإدارة العامة والمحاكم العامة 
في عام ١٩٩٩، شكلت النسـاء ٢٦ في المائـة مـن القضـاة الدائمـين في المحـاكم الإداريـة العامـة 
مقابل نسبة الرجال البالغة ٧٤ في المائة. وتمثـل هـذه النسـبة زيـادة قدرهـا ٦ في المائـة في نسـبة 
القاضيات في الفترة التي انقضت منذ عام ١٩٩٥. أما فيما يتعلق بالمحاكم العامـة، فـإن النسـاء 
في عام ١٩٩٩ كن يشكلن ١٧ في المائة من القضاة الدائمين بالمقارنة مع نسبة الرجـال البالغـة 

٨٣ في المائة. 
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المادة ٢ (د) 
يرجى الرجوع إلى التقرير الثـاني المقـدم مـن السـويد وإلى الفقرتـين الفرعيتـين (ب) و(ج) مـن 

المادة ٢ في هذا التقرير. 
 

المادة ٢ (هـ) 
يرجع إلى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة ٢ في هذا التقرير. 

 
المادة ٢ (و) 

يرجع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 
 

المادة ٢ (ز) 
يرجع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 

 
المادة ٣ 

يحظـى تمتـع المـرأة بحقـوق الإنسـان بحمايـة الدسـتور وعـدد مـــن القوانــين أهمــها قــانون تكــافؤ 
الفرص. وتتضمن التشريعات المتصلـة بالأسـرة والتشـريعات المسـتنة في ميـدان التعليـم وغيرهـا 
من القوانين أحكاما ترمي إلى تقويـة مركـز المـرأة وتعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة. وتقـوم 
شـعبة شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين في وزارة الصناعـة والعمالـة والإتصـالات بتفحـــص جميــع 
التشـريعات المقترحـة الجديـدة لتكفـل أخـذ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في الإعتبـــار. وتبحــث 

التدابير والتشريعات الوطنية تحت كل مادة بعينها من المواد. 
 

وستواصل السويد العمل للتشجيع علـى جعـل قضايـا حقـوق المـرأة جـزءا لا يتجـزأ مـن جميـع 
أنشطة الأمم المتحدة وإدماجها، علـى الأخـص، في جميـع آليـات الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان. وبناء علـى هـذا، خصصـت السـويد مليـوني كرونـا سـويدية لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 
ـــى ســبيل دعــم الجــهود الجاريــة المتعلقــة بتمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان.  لحقـوق الإنسـان عل
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل السويد دعـم أعمـال مقـرر الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بـالعنف 
الموجه ضد المرأة وأسبابه ونتائجه (للإطلاع على مزيد من المعلومات عـن العنـف الموجـه ضـد 

المرأة، يرجى الرجوع إلى المادة ٦). 
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وتتولى الوكالة السويدية للتنميـة الدوليـة دعـم المشـاريع وغيرهـا مـن التدابـير الراميـة إلى تعزيـز 
حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، بما في ذلك القضايا المتصلة ببتر الأعضـاء التناسـلية للإنـاث، في 
إطار التعاون الإنمائي السويدي. وفي عـام ١٩٩٨، نشـرت الوكالـة كتيبـا عـن اتفاقيـة القضـاء 
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة يتضمـن شـــرحا لتلــك الإتفاقيــة في ســياق غيرهــا مــن 
الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، كمـا يتضمـن بيانـا مسـتكملا لكيفيـة امتثـال حـوالي ثلاثـين 
بلدا للإتفاقية بحسب تقاريرها هي وكذلك لكيفية امتثال تلك البلدان لتعليقات اللجنـة المعنيـة 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وجرى توزيـع هـذا الكتيـب علـى نطـاق واسـع لاسـتعماله في 
الحوارات الإنمائية الثنائية، كما قام وزير الخارجية في تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨ بتقديمـه في 
حلقة دراسية مشتركة بين الأمم المتحدة ولجنـة المسـاعدة الإنمائيـة عقـدت في رومـا عـن اتبـاع 

ج قائم على الحقوق إزاء المساواة بين الجنسين. 
 

المادة ٤ 
المادة ٤-١ 

يرجـى الرجـوع إلى تقريـر السـويد الثـاني والثـالث. وقـد عرضـت التدابـير الراميـة إلى التعجيـــل 
بتحقيق المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة في مختلف االات تحت المادة ذات الصلة. 

 
المادة ٤-٢ 

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد للإطلاع على وصــف أولي للتشـريعات 
السـويدية الراميـة إلى حمايـة الأمومـة. أمـا فيمـا يتعلـق بمسـألة تمكـــين الأبويــن مــن الجمــع بــين 
التزامات العمل والتزامات الأسـرة، فـيرجى الرجـوع أيضـا إلى الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن المـادة 

١١-٢ في هذا التقرير. 
 

واليـوم، يتمتـع الأبـوان بـالحق في تقـاضي اسـتحقاق والــدي لمــا مجموعــه ٤٥٠ يومــا، وذلــك 
بالإضافة إلى الإستحقاق الوالدي المؤقت الذي يستخدم لغرض العناية بطفـل مريـض. وابتـداء 
من كانون الثاني/يناير ١٩٩٨، أصبـح يتوجـب دفـع اسـتحقاق يعـادل ٨٠ في المائـة مـن دخـل 
أي من الأبوين يبقى في المترل وذلك لمدة ٣٦٠ يوما من هذه الأيام الـ ٤٥٠ فضـلا عـن مبلـغ 

يومي ثابت قدره ٦٠ كرونا سويدية لمدة الـ ٩٠ يوما المتبقية. 
 

وتوخيـا لتشـجيع الآبـاء علـى اسـتخدام الإجـازة الوالديـة وكذلـك لتيسـير الجمـع بـــين العمالــة 
ازية والوالدية، يجـري العمـل داخـل المكـاتب الحكوميـة علـى إعـداد اقـتراح لتمديـد الحـق في 
تقاضي الإستحقاق الوالدي بمدة قدرها ٣٠ يوما. والمقصود من حيث المبدأ، كما ذُكــر ذلـك 
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في التقريـر الأخـير، تقسـيم الحـق في تقـاضي الإسـتحقاق الوالـدي بالتسـاوي بــين الأم والأب. 
غـير أن في إمكـان الأبويـن أن ينقـل أحدهمـا إلى الآخـر ذلـك المقـدار مـن الإسـتحقاق الوالـدي 
الـذي لا يشـكل جـزءا مـن الشـهر الخـاص بــالأب أو الشــهر الخــاص بــالأم. هــذا وإن تمديــد 
الإستحقاق الوالدي بمدة قدرهـا ٣٠ يومـا معنـاه أن لـلأب أو الأم حقـا خالصـا فيمـا مجموعـه 
٦٠ يوما من الإستحقاق الوالدي. وتنظر الحكومة أيضـا في إعـادة إقـرار "أيـام الإتصـال" الـتي 
ــــيز النفـــاذ في ١ كـــانون  ورد ذكرهــا في التقريــر الرابــع. وســتدخل التعديــلات المقترحــة ح

الثاني/يناير ٢٠٠٢. وسيقدم مشروع قانون حكومي إلى الريكسداغ في اية عام ٢٠٠٠. 
 

المادة ٥ 
المادة ٥ (أ) 

إذا أريد للمساواة بـين الجنسـين أن تتحقـق في جميـع اـالات وعلـى جميـع مسـتويات اتمـع، 
فيجب أن يكون الرجال والنساء معا علـى اسـتعداد لمشـاهدة حصـول تغـيرات. وإبـراز قضايـا 
الجنسـين للعيـان أمـر جوهـري لنجـاح الجـهود الراميـة إلى تحقيـــق المســاواة. وفي عــام ١٩٩٤، 
قررت الحكومة تقسيم جميع الإحصاءات الرسمية الفرديـة بحسـب نـوع الجنـس إلا إذا وجـدت 
أسباب خاصة تحول دون ذلك. وقد أجري في عــام ١٩٩٩ تحقيـق لتقييـم تنظيـم الإحصـاءات 
الرسمية خلص في تقريره النهائي (التقارير الرسمية الوطنية السويدية ٩٦:١٩٩٩) إلى أن معظـم 

الإحصاءات الرسمية في السويد مصنفة بحسب نوع الجنس برغم بقاء بعض النواقص فيها. 
 

والتثقيف أداة ذات أهمية حيوية لمكافحة التحيز. وهذا هو السبب الـذي دعـا الحكومـة إلى أن 
تنظـم منـذ عـام ١٩٩٤ دورات في مجــال الدراســات المتصلــة بالمســاواة بــين الجنســين لصــالح 
ــــي  الـــوزراء، ووزراء الدولـــة، والســـكرتيرين الصحفيـــين والمستشـــارين السياســـيين، وموظف
الوزارات وغيرها من أقسام الإدارة العامة، وكذلك لصالح رؤساء وأمناء سر اللجان وهيئـات 
التحقيق التابعة للحكومة المركزية. والغـرض مـن هـذا التدريـب تعميـق الوعـي بأوضـاع المـرأة 
والرجـل في المحتمـع، ونشـــر المعلومــات عــن أهــداف السياســة العامــة المتصلــة بالمســاواة بــين 
الجنسـين، وتوسـيع نطـاق تفـهم الموظفـين لهـذه الأمـور بغيـة إدمـاج منظـور الجنسـين في أوجـــه 

النشاط الرئيسية. 
 

وبدئت في عام ١٩٩٨ دورات لإعداد المزيد من المدربين. 
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الإعلانات المتسمة بالتمييز الجنسي 
يرجى الرجوع إلى التقرير الأخير. 

 
المادة ٥-ب 

للإطلاع على وصف أولي للبرنـامج السـويدي للتـأمين الوالـدي، يرجـى الرجـوع إلى التقـارير 
السابقة المقدمة من السويد. 

 
الحضانة المشتركة 

لكـلا الأبويـن الحـق في حضانـة الطفـل إذا كانـا مـتزوجين وإلا كـانت الحضانـة مـــن حــق الأم 
وحدهــا. وإذا كــانت الحضانــة مــن حــق أحــد الأبويــن فقــط وأراد الأبــوان أن يشـــتركا في 
الحضانـة، فـإن عليـهما أن يتقدمـا بطلـب الحضانـة المشـتركة إلى محكمـة. ويمكـن للأبويـن غـــير 
المـتزوجين أيضـا الحصـول علـى الحـق في الحضانـة المشــتركة بتقــديم إشــعار إلى لجنــة الرعايــة 
ــن أن  الإجتماعيـة بـالإقتران مـع موافقـة اللجنـة علـى الإعـتراف بالوالديـة. كذلـك يمكـن للأبوي
يحصلا على الحق في الحضانة المشتركة بتقـديم إشـعار مشـترك إلى السـلطة الضريبيـة. وإذا منـح 
مرسوم بالطلاق بين الأبوين يظل لكلا الأبوين الحق في حضانة الطفل إلا إذا تقـدم كلاهمـا أو 

أحدهما بطلب لإاء الحضانة الوصاية المشتركة. 
 

وتم تعديـــل أحكـــام قـــانون الأولاد والأبويـــن المتعلقـــة بالحضانـــة والإتصـــال في ١ تشـــــرين 
ــــرض مـــن  الأول/أكتوبــر ١٩٩٨ (مشــروع القــانون الحكومــي ٩٨/١٩٩٧: ٧). وكــان الغ
التعديل التشديد على أهمية إيجاد الحلول بالتراضي وتيسـير الأمـور للأبويـن. وكـان ثمـة غـرض 
آخر هو تمهيد السبيل للتوسع في تطبيق الحضانة المشتركة والتشديد على خير ما يخـدم مصـالح 

الطفل. 
 

وتكمــن وراء هــذه التعديــلات الرغبــة في التــأكيد علــى اشــتراك الأبويــن في المســؤولية عـــن 
أولادهما وعلى وجوب سعيهما إلى حل المسائل المتصلة بأولادهمـا بـالتراضي نظـرا إلى أن هـذا 
هو خير ما يخدم مصالح الطفل. وجلي أن إمكانيات اتصال الطفل اتصــالا وثيقـا وجيـدا بكـلا 
أبويه يسهل توفرها إذا تمكن الأبوان من التعاون بشأن الأمور الـتي تخـص الطفـل. ولا مشـاحة 
في أن الشـروط الـتي يلـزم توفرهـا لقيـــام مثــل هــذا التعــاون تكــون أفضــل إذا تمكــن الأبــوان 
أنفسهما من الإتفاق على المسائل التي تخـص الطفـل ممـا إذا تـرك البـت في هـذا الأمـر لمحكمـة. 
ويجوز للأبوين حل المسائل المتصلة بالحضانة والإقامة والإتصال بالدخول في اتفـاق تقـره لجنـة 
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الرعاية الإجتماعية. ويجب أن يكون الإتفاق كتابيا وأن يوقعه كـلا الأبويـن. وللإتفـاق الـذي 
يتم إقراره صحة قانونية ويمكن إنفاذه بوصفه أمر محكمة ملزما من الناحيةالقانونية. 

 
وقـد أدخـل علـى قـانون الأولاد والأبويـن حكـم جديـد ينـص علـى أن لخـير مـا يخـدم مصلحـة 
الطفـل الإعتبـار الأول في القـرارات الـتي تتخـذ بشـأن كـــل المســائل المتعلقــة بحضانــة الطفــل. 
ويوضح هذا الحكم أكثر من ذي قبل أن خير ما يخدم مصلحـة الطفـل يجـب أن يكـون أسـاس 
ما يتخذ من قرارات على الدوام. وإذا أراد أحد الأبويــن نقـل الحضانـة، فإنـه يمكـن للمحكمـة 
أن تبت في أمر الحضانة المشتركة أو ترفض حلّ الحضانة المشتركة حتى إذا عـارض ذلـك أحـد 
الأبوين. غير أن الشرط الذي يلزم توفره لكي تخالف المحكمة إرادة ذلـك الواحـد مـن الأبويـن 
هو أن ذلك خير ما يخدم مصالح الطفل. وقد أعرب الريكسداغ عن الرأي القائل إن الحضانـة 
المشتركة خلافا لإرادة أحد الأبويـن يجـب منعـها إذا كـان ثانيـهما يخضـع أحـد أفـراد الأسـرة 

للعنف، أو المضايقة، أو غير ذلك من ضروب التعسف في المعاملة. 
 

وإذا كـان الأبـوان يشـتركان في حضانـة الطفـل، فإنـه يمكـن للمحكمـة أن تقـــرر مكــان إقامــة 
الطفل. وقد يعني هذا القرار أن الطفل يجب أن يعيش مـع واحـد مـن أبويـه فقـط أو أن يعيـش 
بالتنـاوب مـع كـلا الأبويـن. كذلـك يمكـن للمحكمـة أن تبـت في أمـر الإتصـال، وهـذا ينطبــق 

أيضا على الحالات التي يشترك الأبوان فيها في الحضانة. 
 

التدريب على الوالدية 
يرجى الرجوع أيضا إلى التقرير الأخير. 

يتبين من تقييم المتابعة للمشاريع الخاصة لتدريب الآباء الـتي ورد ذكرهـا في التقريـر الأخـير أن 
ـــن شــاركوا فيــها أخــذوا، في المتوســط،  هـذه المشـاريع حظيـت بقبـول حسـن وأن الآبـاء الذي
ــو أن  إجـازات والديـة لمـدد أطـول مـن مـدد الذيـن لم يشـاركوا فيـها. والهـدف البعيـد الأمـد ه
تصبح البرامج الخاصة بالآبـاء جـزءا مكمـلا عاديـا للعمليـات القائمـة للتدريـب علـى الوالديـة. 

وهناك عدة مقاطعات توفر هذه البرامج من قبلُ. 
 

وقد خصصت الحكومة للمجلس الوطني للتأمين الإجتمـاعي في عـام ١٩٩٦ مـوارد ماليـة مـن 
أجل الإضطلاع بحملة على الصعيد الوطني لمدة عامين دف إلى تشـجيع أخـذ إجـازة الأبـوة. 
وعمد الس، بالتعاون مع المكاتب المحلية للتأمين الإجتماعي، إلى إسـداء المشـورة الشـخصية، 
وعقد الإجتماعات الإعلامية بالتعـاون مـع مسـتوصفات الأمومـة، وتقـديم المعلومـات المباشـرة 
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إلى الرجـال الذيـن أصبحـوا آبـاء مـن عـهد قريـــب، ونشــر الإعلانــات في التلفزيــون وأشــرطة 
الفيديو. وقد نالت هذه الحملة الكثير من الإعجاب. 

 
وفي عـام ١٩٩٧، أمـرت الحكومـة بـإجراء تحقيـق في مسـألة كيفيـة تطويـر وتشـجيع التدريـــب 
على الوالدية وغيره من أشكال دعم الوالدية أسفر عن إصـدار تقريـر عنوانـه: "دعـم التدريـب 
على الوالدية (التقـارير الرسميـة الوطنيـة السـويدية ١٦١:١٩٩٧). وسـيعهد إلى المعـهد الوطـني 
للصحـة العامـة بجمـع ونشـر أمثلـة جيـدة علـى التدريـب علـــى الوالديــة، كمشــروع التدريــب 

الخاص بالآباء. وسيتلقى هذا المعهد أيضا تمويلا لتمكينه من دعم المشاريع الإنمائية  
 

استخدام الإستحقاقات الوالدية 
ينتظـــر أن يـــؤدي إدخـــال نظـــام شـــهر الأب في عـــام ١٩٩٥ إلى زيـــادة اســـتخدام الآبـــــاء 
للإستحقاقات الوالدية. ولما كانت الإستحقاقات الوالدية واجبة الدفع حتى يـوم الميـلاد الثـامن 
ـــى اســتخدام  للطفـل، فإنـه لايـزال مـن سـبق الأوان معرفـة الكيفيـة الـتي أثـر ـا شـهر الأب عل
الرجال لهذا النظام. غير أن الأرقام الأولية التي وفرها الس الوطـني للتـأمين الإجتمـاعي تـدل 
على ازدياد عدد الآباء الذين يسـتخدمون الإسـتحقاق الوالـدي خـلال السـنة الأولى مـن عمـر 

الطفل. 
 

وتزداد نسبة الآبـاء الذيـن يـأخذون الإجـازة الوالديـة بازديـاد المؤهـلات التعليميـة لـلأم والأب 
كليـهما. ويـترع الذيـن يـأخذون الإجـازة الوالديـة إلى أخذهـا لعـدد مـتزايد مـن الأيـام، ولكــن 
التقدم في هذا الخصوص يعتبر بطيئا من وجهة نظـر المسـاواة بـين الجنسـين. وفي عـام ١٩٩٦، 
كانت نسبة الإستحقاقات الوالدية التي أخذا النسـاء ٨٩ في المائـة والـتي أخذهـا الرجـال ١١ 
في المائة. وفي عام ١٩٩٩، كانت الأرقام المقابلـة ٨٨ و١٢ في المائـة، علـى التـوالي. أمـا نسـبة 
ما أخذه الرجال ونسبة ما أخذته النساء من الإستحقاقات الوالدية المؤقتـة، أي في حـال البقـاء 
في المـترل مـع طفـل مريـض، في كـل مـن السـنتين المذكورتـين فكانتـا ٦٩ و٣١ في المائــة و٦٦ 
و٣٤ في المائـة، علـى التـوالي. وعلـى هـذا فإنـه يبـدو أن الرجـال أكـثر ميـلا إلى أخـــذ الإجــازة 

الوالدية المؤقتة منهم إلى أخذ الإجازة الوالدية العادية. 
 

الرجال والمساواة بين الجنسين 
بـدأت الحكومـة مشـروعا أمـــده ســنتان يركــز علــى العمــل المتصــل بالرجــال والمســاواة بــين 
الجنسين. ويرتبط فريق خبراء مرجعي ذا المشروع الذي يـهدف إلى زيـادة التوعيـة بالعقبـات 
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الموجودة وماهية التدابير الأخرى التي يلزم اتخاذها لحمل المزيد مـن الرجـال علـى المشـاركة في 
الأعمال المتصلة بالمساواة بين الجنسين. والمقرر أن ينتهي المشروع في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

 
وقـد منحـت الحكومـة دعمـا ماليـا لعـدة مشـــاريع ترمــي إلى تشــجيع أخــذ الرجــال للإجــازة 
الوالدية، وزيادة عـدد الرجـال في مجـال رعايـة الأطفـال والمـدارس، وتقـديم الدعـم إلى الرجـال 

المضطلعين بجهود لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة. 
 

المادة ٦ 
كمـا كـان الأمـر عليـه في التقـارير السـابقة المقدمـة مـن السـويد، سـتتناول هـذه المـادة المســائل 

المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. 
 

على مدى العقد السابق، حدثت زيادة كبيرة في عـدد مـا أبلـغ عنـه مـن الإعتـداءات والجرائـم 
الجنسية على اختلاف أشـكالها. وفي كثـير مـن الحـالات، نجـد أن الـذي يرتكـب هـذه الجرائـم 

رجل له علاقة وثيقة بالنساء المعنيات. 
 

ويتبين من الإحصاءات المتوفرة عن الجرائم المبلغ عنها أن حوالي ٠٠٠ ٢٠ امـرأة كـن في عـام 
١٩٩٩محل اعتداء ارتكبه في ٦٠ في المائة من الحالات شخص لهن به أو كانت لهـن بـه علاقـة 

وثيقة. والمعتقد أن عدد الإعتداءات التي لا تبلغ ا السلطات قط كبير. 
 

مشروع قانون حكومي بشأن العنف الموجه ضد المرأة 
قدمـت الحكومـة في عـام ١٩٩٨مشـروع قـانون بشـأن العنـــف الموجــه ضــد المــرأة (مشــروع 
القانون الحكومي ٥٥:٩٨/١٩٩٧) اعتمده الريكسداغ في السنة نفسها. وهذا المشـروع ثمـرة 
مباشرة لأعمال لجنة التحقيق في البغاء واللجنة المعنية بالعنف الموجـه ضـد المـرأة. وهـو يتنـاول 
عددا من القضايا وله ثلاث نقاط انطـلاق أساسـية: تحسـين التشـريعات القائمـة، والإضطـلاع 
بتدابير وقائية إضافية، وشمول النساء اللائي يتعرضن للعنف بمعاملة أفضل من المعاملة الـتي كـن 
يحصلن عليها حـتى الآن. وقـد خصصـت الحكومـة مـا مجموعـه ٤١ مليـون كرونـا سـويدية في 

عام ١٩٩٨ لتنفيذ وإعمال التدابير والتعديلات المدخلة على القوانين. 
 

وقـد بـدأ سـريان التغيـيرات التشـريعية المقترحـة في مشـروع القـانون في ١ تمـوز/يوليــه ١٩٩٨. 
وبـدأ سـريان حظـر شـراء الخدمـات الجنســـية في ١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩. وتــرد أدنــاه 

خلاصة لما يتضمنه المشروع من تدابير تشريعية وغيرها لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة. 
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التشريع 

أدخلت في قانون العقوبات جريمة جديدة هي جريمـة الإنتـهاك الجسـيم لسـلامة كيـان  ? 

المرأة التي تتصل بما يوجهه الرجال من أفعال متكررة مستوجبة للعقاب ضد نسـاء تربطـهن أو 
ـــاه أنــه إذا  كـانت تربطـهن بالفـاعل علاقـة وثيقـة. والإنتـهاك الجسـيم لسـلامة كيـان المـرأة معن
ارتكـب رجـل أفعـالا جنائيـة معينـة (الإعتـداء، والتـهديد غـير المشـروع أو الإكـراه، والتحــرش 
الجنسي أو غيره، والإستغلال الجنسي، وما إلى ذلك) ضد امـرأة هـو مـتزوج أو كـان متزوجـا 
ا أو هو متعايش أو كان متعايشا معها، فإنه يحكَـم عليـه لارتكابـه إنتـهاكا جسـيما لسـلامة 
كيان تلك المرأة لا لارتكابه كل جريمة بمفردها من الجرائم التي ارتكبها. والشـرط الـذي يلـزم 
توفره للحكم علـى الشـخص لارتكابـه هـذه الجريمـة الجديـدة هـو أن تشـكل أفعالـه جـزءا مـن 
ـــا الإخــلال الخطــير بثقتــها بنفســها.   انتـهاك متكـرر لسـلامة كيـان المـرأة المعنيـة وأن يقصـد
والجريمة الجديدة تجعـل في إمكـان المحـاكم رفـع القيمـة الجزائيـة لتلـك الجرائـم في الأحـوال الـتي 
تعتبر فيها جزءا من عملية تشـكل انتـهاكا لسـلامة كيـان المـرأة، الأمـر الـذي كثـيرا مـا تكـون 
عليه الحال بالنسبة إلى العنـف المـترلي. وبذلـك يكـون مـن الممكـن أيضـا أن تؤخـذ في الإعتبـار 
كامل حالة المرأة الـتي تكـون محـل تعسـف في المعاملـة. والعقوبـة هـي السـجن لمـدة سـتة أشـهر 
على الأقل وست سنوات علــى الأكـثر. والجريمـة الجديـدة لا تسـتبعد إمكانيـة إـام الفـاعل في 
وقت واحد لارتكابه، مثلا، الإعتداء الجسيم أو الإغتصاب. ومنذ بدء سـريان النـص الجديـد، 
أصدرت المحاكم عدة أحكام بالإسـتناد إليـه. وفي الفـترة الممتـدة مـن ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ إلى 
ـــهم  ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ اـم ١٢٠ رجـلا بارتكـاب هـذه الجريمـة أديـن ٧٠ من
بارتكاب انتهاكات جسـيمة لسـلامة كيـان امـرأة وأديـن الآخـرون بجرائـم أخـرى مـن أمثلتـها 

الإعتداء والتهديد غير المشروع. 
 

ـــث ينطبــق تعريــف الإتصــال الجنســي علــى  تم توسـيع نطـاق تعريـف الإغتصـاب بحي ? 

الأفعال الجنسية الأخرى إذا وجد أن الفعل المعـني، بعـد أخـذ طبيعـة الإنتـهاك وغـير ذلـك مـن 
الظروف في الإعتبار، مشابه للإكراه على الإتصال الجنسي. وهذا يعني أن أفعالا معينة كـانت 
تعـرف بمقتضـى التشـريعات السـابقة باعتبارهـا إكراهـا جنسـيا، مـن بينـها مـا يســـمى الجمــاع 

بقبضة اليد، ستعتبر الآن اغتصابا. 
 

جعــل إهمــال الإبــلاغ أو الكشــف علــى نحــو آخــر عــن الجرائــم الجنســية الجســـيمة  ?  
(الإغتصـاب، والإغتصـاب المشـدد، والإسـتغلال الجنسـي المشـدد لقـاصر أو القـوادة الجســيمة) 

جريمة تستوجب العقاب. 
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 ? صـدر قـانون جديـد يحظـر الحصـول علـى خدمـات جنسـية لقـاء ثمـن؛ وقـد أثـار هــذا 

القـانون اهتمامـا كبـيرا في الخـارج مـن حيـث أنـه يحـرم فعـل شـراء الخدمـة الجنســـية ويعــاقب 
الشاري لا البائع. وعقوبة هذا الجرم الغرامة أو السجن لمدة أقصاها ستة أشـهر. والشـروع في 
هـذا الجـرم يسـتوجب العقـاب أيضـا. ويشـمل الجـرم جميـع أشـكال الخدمـات الجنسـية، ســـواء 
اشـتريت في الشـارع أو في بيـوت الدعـارة أو فيمـا يسـمى معـــاهد التدليــك أو مــا إلى ذلــك. 
وترى الحكومة أنه ليس من المعقول أن يعاقب الشـخص الـذي يبيـع الخدمـات الجنسـية. ذلـك 
أن هـذا الشـخص هـو في أغلـب الحـالات الطـرف الأضعـــف الــذي يســتغله أولئــك الذيــن لا 
ـــن المــهم حفــز المومســات علــى التمــاس  يريـدون سـوى إشـباع رغبـام الجنسـية. كمـا أن م
المسـاعدة للتخلـي عـن طريقـة حيـان، ولا يجـب أن يتعرضـن لخطـر العقـاب بسـبب نشــاطهن 
كمومسات. وتعتقد الحكومة السويدية أن حظر شراء الخدمات الجنسـية يمكِّـن مـن مكافحـة 
البغاء وآثاره الضارة بشكل أنجع ممـا كـانت عليـه الحـال حـتى الآن. غـير أن الحكومـة تـرى أن 
الحظر لا يمكن أن يكون قط أكثر من عنصـر إضـافي في الجـهود الراميـة إلى الإقـلال مـن البغـاء 
كما أنه لا يمكـن أن يكـون بديـلا عـن المسـاعي الإجتماعيـة الأوسـع نطاقـا. وقـد دخـل حظـر 
شراء الخدمات الجنسية حيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩. وأجـرى الـس الوطـني 
للصحة والرعاية دراسة اسـتقصائية دلـت علـى أن بغـاء الشـوارع قـل منـذ بـدء سـريان الحظـر 
الجديد، ولكنها دلت أيضا على زيادة البغاء المستتر. وقد تلقى الـس الوطـني للشـرطة تمويـلا 

إضافيا لهذا الغرض. 
 

 ? حلت عبارة "بتر الأعضاء التناسلية" محل لفظــة "الختـان" في القـانون بغيـة التعبـير عـن 

الطبيعة المشددة لهذه الجريمة. وللسبب نفسه حذفت الغرامات من جدول العقوبـات، وزيـدت 
صرامة الجدول بجعل عقوبة الشكل العادي من هذه الجريمة السجن لمدة أقصاها أربـع سـنوات 
بدلا من سنتين كما في السابق. أما بالنسـبة إلى الشـكل الشـنيع مـن هـذه الجريمـة، فقـد أصبـح 
الحد الأدنى للعقوبة الآن السـجن لمـدة سـنتين بـدلا مـن سـنة واحـدة كمـا في السـابق. كذلـك 
جعـل التحضـير لارتكـاب هـذه الجريمـة والتواطـؤ علـى ارتكاـا فضـلا عـن إهمـــال الإبــلاغ أو 
الكشف عن بتر الأعضاء التناسلية للإناث جرائم تستوجب العقـاب. يضـاف إلى ذلـك أنـه تم 
توسيع نطاق المسؤولية الجنائية بحيث تشمل أيضا الشخص الـذي يجـري عمليـة بـتر الأعضـاء 

التناسلية في الخارج حتى إذا لم يكن البلد المعني يحظر هذه الممارسات. 
 

 ? استكملت التشريعات المتصلة بالرعاية الإجتماعية بحكم يجبر الخدمات المحلية للرعايـة 

الإجتماعية على تزويد النساء اللائي يتعرضن أو تعرضن للعنف أو غيره من ضروب التعسـف 
في منـازلهن بالمسـاعدة والدعـم. وهـذا الحكـم يوضـح مسـؤولية الخدمـات الإجتماعيـــة، ويلْــزم 
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نتيجـة لـه مواصلـة تطويـر اختصـاص واسـتعداد الخدمـات الإجتماعيـة لإسـداء المشـورة للنســاء 
اللائي يتعرضن للعنف.  

 
 ? أدخلت في قانون العقوبات تعابير محايدة من حيـث الدلالـة علـى الجنـس، وستسـتمر 

المراجعة اللغوية للتعابير المستخدمة فيه. 
عززَت الأنظمة المتعلقة بالمضايقـة الجنسـية في قـانون تكـافؤ الفـرص. وللإطـلاع علـى  ? 

مزيد من التفاصيل، أنظر الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢ في هذا التقرير. 
 

 ? أنشئت لجنة قانونية برلمانية معنيـة بـالجرائم الجنسـية في حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ـدف 

ــزم  اسـتعراض الأحكـام المتعلقـة بـالجرائم الجنسـية في قـانون العقوبـات والنظـر فيمـا إذا كـان يل
زيـادة صرامـة التشـريعات مـن بعـض جوانبـها. وسـتبحث تلـك اللجنـــة إلى أي حــد يجــب أن 
تركز جريمة الإغتصاب علـى الرضـا لا علـى اسـتعمال القـوة. والمطلـوب منـها كذلـك دراسـة 
ممارسات المحاكم في تحديد العقوبة وتحليل الأسباب الذي تسـتخدمه بخصـوص القيمـة الجزائيـة 
ـــاك حاجــة إلى  حـين يتعلـق الأمـر بـالجرائم الجنسـية. وسـتنظر اللجنـة أيضـا فيمـا إذا كـانت هن
إدخال جريمة محددة هي جريمة الإتجـار بالكائنـات البشـرية لغـرض الإسـتغلال الجنسـي بـالرغم 
من أن مثل هذا الإتجار قد يكون من قبلُ محل عقاب بموجب أحكام جزائية أخرى. من ذلـك 
أن الأحكام المتعلقة، مثلا، بالإختطاف، والحرمان غير المشروع من الحرية، وإدخال الشـخص 
في محنة، والإكراه غير المشروع، والتهديد غير المشـروع و/أو القـوادة يمكـن أن تنطبـق في هـذا 
ــى  الخصـوص تبعـا للحالـة الفرديـة. وأخـيرا، سـتنظر اللجنـة فيمـا إذا كـان يجـب أو لا يجـب عل
السويد أن تتخلى عن شرط الجنائية المزدوجة الراهن لأغراض الولاية القضائية بقدر مـا يتعلـق 
الأمر بالجرائم الجنسية المرتكبة ضـد النسـاء والأطفـال خـارج البـلاد. والمقـرر أن تقـدم اللجنـة 

تقريرها النهائي إلى الحكومة في موعد أقصاه شباط/فبراير ٢٠٠١. 
 

التدابير الوقائية 
 ? في كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، كلفـــت الحكومـــة ســـــلطات وإدارات معينــــة 

بالإضطلاع بمهام مشتركة بشأن العنف الموجه ضد المرأة. والغرض هو التعبير بشكل ملمـوس 
عن مسؤولية السلطة المعنية عن اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المسائل المتعلقة بالعنف الموجه ضـد 
ـــة هــي: مكتــب المدعــي العــام وجميــع الإدارات المختصــة  المـرأة. والسـلطات والإدارات المعني
بالإدعـاء، والـس الوطـني للشـرطة وجميـــع إدارات الشــرطة، والــس الوطــني لمنــع الجريمــة، 
ــــم  والإدارة الوطنيــة للســجون والمفــرج عنــهم قيــد المراقبــة، وســلطة تعويــض ضحايــا الجرائ
ودعمهم، والس الوطني للصحـة والرعايـة، ومجـالس المقاطعـات، وإدارة المحـاكم الوطنيـة مـن 
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بعض النواحي. وكل من هذه الإدارات مطالبة بأن تزيد مـن جـهودها الراميـة إلى منـع العنـف 
الموجه ضد المرأة، وأن تضع خطة عمل أو وثيقة بيان سياسـة لأغـراض أنشـطتها المتصلـة ـذه 
المسألة، وأن تضطلع بالتعاون المتبادل مع الإدارات الأخرى والمنظمات التطوعية ذات الصلـة، 
ـــع إلى الحكومــة  وأن تتـابع التطـورات الدوليـة فيمـا يتعلـق بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة، وأن ترف
بانتظام تقارير عما تتخذه من خطوات. وفي ربيـع عـام ٢٠٠٠، اتخـذ الـس الوطـني للصحـة 
والرعايـة مبـادرة تقويـة التعـاون فيمـا بـين السـلطات ـدف وضـع برنـامج عمـل للتدابــير الــتي 
تتخذهـا السـلطات والسـعي إلى كفالـة الإسـتخدام الكفـــؤ للمــوارد. هــذا وتجتمــع الســلطات 

المختلفة بانتظام. 
 

 ? كُلِّف الس الوطني للشـرطة بوضـع جـرد لمـا تبذلـه الشـرطة مـن جـهود فيمـا يتعلـق 

بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة وإبـلاغ نتـائج الجـرد إلى الحكومـة. ويشـمل الجـرد أيضـا تحقيقـــا في 
ـــم بمعلومــات صحيحــة وكافيــة. وقــد قــدم تقريــر فرعــي أول في  مـدى تزويـد ضحايـا الجرائ
حزيـران/يونيـه ١٩٩٩. وتبـين الدراسـة الإسـتقصائية أن ثمـة جـهودا تبـذل في كثــير مــن أنحــاء 
البلاد لتغيير المواقف وتحسين كيفيـة اسـتقبال ومعاملـة النسـاء اللـواتي يتعرضـن للعنـف. وهـذه 
الجـهود ترمـي إلى مـا يلـي: تقصـير الأوقـــات الــتي يســتغرقها إنجــاز الإجــراءات المتصلــة ــذه 
المسائل، والإسراع بعملية اتخاذ القـرارات، وتحسـين تقييـم المخـاطر ودرجـة التـهديد، وتنسـيق 
السياسات المحلية والإقليمية في المسائل المتعلقة بالتـأهيل بالنسـبة إلى جميـع الأطـراف. وجـاء في 

التقرير أيضا أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من الوقت. 
 

 ? والـس الوطـني للشـرطة قـائم أيضـا بتـأليف كتيـب عـن ضحايـا الجرائـم يـراد بــه أن 

يستعمل في تدريب الشرطة. 
 

 ? تم تعيين الس الوطني للشرطة المقرر الوطني للسويد وفقا لإعلان صادر عن الإتحـاد 

الأوروبي اشـترك في توقيعـه وزراء العـــدل ووزراء شــؤون المســاواة. وســيقوم الــس الوطــني 
للشرطة، في جملة أمور، بجمع معلومات عـن مـدى الإتجـار بالنسـاء في السـويد، وبـين السـويد 
والبلدان الأخرى بما فيها البلدان الواقعة خارج الإتحـاد الأوروبي، كمـا أنـه سـينظر في الكيفيـة 
التي يمكن ا منع هذا الإتجار ومكافحته. والمقرر أن يرفع التقـارير إلى الحكومـة بانتظـام، وقـد 

قدم تقريرين حتى الآن. 
 

 ? إن منـع الإتجـار بالكائنـات البشـرية ومكافحتـه قضيـة ذات أهميـة كبـيرة. وقـد أنشـــئ 

فريق عامل داخل المكاتب الحكومية يتألف مـن ممثلـي وزارة العـدل، ووزارة الصحـة والرعايـة 
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الإجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والعمل والإتصالات. وسيتولى الفريـق العـامل 
تنسيق الجهود في هذا اال خلال رئاسة السويد للإتحاد الأوروبي. 

 
 ? كُلِّـف الـس الوطـني للصحـة والرعايـة بـالإضطلاع بأعمـــال إنمائيــة بشــأن المســائل 

المتصلة بالعنف الموجه ضد المرأة وبالبغاء. وستهدف تلك الأعمـال إلى توسـيع الإختصاصـات 
وتحسين الأساليب داخل أطر خدمـات الرعايـة الإجتماعيـة والرعايـة الصحيـة. وتشـتمل هـذه 
المهمة على بدء ودعـم المشـاريع القائمـة علـى التعـاون، ونشـر المعلومـات، ومتابعـة التطـورات 
الدولية عن كثب. وقد خصصت للمجلس اعتمـادات إضافيـة مـن أجـل المـهام الذكـورة فيمـا 
تقدم عن الفـترة ١٩٩٨ - ٢٠٠٠. أمـا بعـد عـام ٢٠٠٠، فـإن المقـرر أن تصبـح تلـك المـهام 

جزءا من الأعمال الروتينية للمجلس. 
 

ـــني الســويدي للصحــة   ? في عـام ١٩٩٨، عـهدت الحكومـة السـويدية إلى الـس الوط

والرعاية بمهمة بدء مشروع يرمي إلى مكافحة بتر الأعضاء التناسلية للإنـاث. وقـد افتتـح هـذا 
المشـروع الـذي يسـتغرق ثـلاث سـنوات بجمـع وتقييـم مـا هـو متوفـر مـــن قبــلُ مــن المعــارف 
ـــق مرجعــي يتــألف مــن الشــرطة، والمدعــين  والخـبرات الفنيـة في هـذا الميـدان. وقـد أنشـئ فري

العامين، والمدارس، ومن إليهم، وستكون الخطوة التالية نشر المعلومات. 
 

ـــأن العنــف الموجــه ضــد النســاء   ? في أوائـل عـام ١٩٩٧، عقـدت جلسـة اسـتماع بش

المهاجرات. ويبدو أن احتمال تعــرض هـؤلاء النسـاء للعنـف أكـبر مـن احتمـال تعـرض النسـاء 
الأخريات. والنساء الأجنبيات اللائي يأتين إلى السويد بسـبب ارتباطـهن بشـخص متوطـن في 
البلـد يمنحـن عامـة، بمقتضـى الأنظمـة المتعلقـــة بإرجــاء النظــر في قضايــا المــهاجرين، ترخيصــا 
بالإقامـة المحـددة الزمـن يصبـح ترخيصـــا بالإقامــة الدائمــة إذا اســتمرت العلاقــة لمــدة ســنتين. 
وتسمى هذه قاعدة السنتين. والنساء اللواتي أتين إلى السـويد بسـبب علاقتـهن برجـل يقيـم في 
هذا البلد ثم تعرضن للإعتداء عليهن على يد ذلك الرجـل نفسـه كثـيرا مـا يشـعرن بـالإضطرار 
إلى البقاء في تلك العلاقة لمدة سنتين على الأقل خشية من الإبعـاد. وفي شـباط/فـبراير ١٩٩٩، 
قدمـت لجنـة برلمانيـة تقريـرا يقـــترح تدابــير تتصــدى لهــذه الظــاهرة؛ وفي كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٠، قدمــت الحكومــة مشــــروع قـــانون (٤٣:٢٠٠٠/١٩٩٩) اعتمـــده الريكســـداغ في 
آذار/مارس ٢٠٠٠. وبدأ سريان التعديلات في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠. وفي مشـروع القـانون، 
توضح الحكومة ضرورة توسيع نطاق الإستفسـارات المتصلـة بمـدى جديـة العلاقـة بـين مقدمـة 
طلب الإقامة وبين شريكها الـذي يعيـش مـن قبـلُ في السـويد. وإذا اقتضـت الضـرورة، ينبغـي 
جمـع المعلومـات عـن الشـخص المقيـم مـن قبـلُ في السـويد مـن سـجلات الشـــرطة. وإذا وجــد 
سبب يدعو إلى الإعتقاد بـأن مقدمـة الطلـب سـتتعرض للعنـف، يجـب رفـض طلـب الـترخيص 
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بالإقامة سواء بدا أم لم يبد أن العلاقة جدية. يضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن يكون في الإمكـان 
الخـروج عـن قـاعدة السـنتين في الحـالات الـتي اسـتمرت العلاقـة فيـــها أقــل مــن ســنتين ومنــح 

تراخيص بتمديد الإقامة إذا تعرضت مقدمة الطلب أو تعرض طفلها للعنف. 
 

 ? يعمل الس الوطني لمنع الجريمـة علـى تحسـين الإحصـاءات الرسميـة المتعلقـة بـالجرائم. 

مـن ذلـك أن الإحصـــاءات لم تكــن تتضمــن في الســابق، مثــلا، معلومــات عــن نــوع جنــس 
الضحايا بل معلومـات عـن الفـاعل فقـط. ولكـن منـذ بدايـة عـام ٢٠٠٠، أصبـح في الإمكـان 

معرفة نوع جنس الفاعل والضحية وعمر كل منهما وماهية العلاقة بينهما. 
 

 ? كلّفـت الحكومـة مكتـب المدعـي العـام برفـع التقـارير بانتظـام عـن عـــدد أوامــر المنــع 

الصادرة وتقديم اقتراحات عن الكيفية التي يمكن ا تنسيق هذه الإحصاءات مـع الإحصـاءات 
المعدة عن انتهاكات أوامر المنع. 

 
 ? لا يمكـن للإحصـاءات الرسميـة المتعلقـة بـالجرائم أبـدا أن ترسـم صـورة كاملـة لنطـــاق 

العنف الموجه ضد المرأة. ولهـذا تلقـت سـلطة تعويـض ضحايـا الجرائـم ودعمـهم المـوارد الماليـة 
اللازمة لإجراء دراسة بحثية خاصة تعنى على وجه التحديـد بـالتحقيق في مـدى حـدوث مـا لا 
يبلـغ عنـه مـن العنـف الموجـه ضـد المـرأة وذلـك بغيـة تقييـم الطبيعـة الحقيقيـة لهـذا الشـكل مـــن 

أشكال الإجرام والموارد اللازمة لوقفه. وستنجز هذه الدراسة في بداية عام ٢٠٠١. 
 

تحسين طرق ووسائل دعم الضحايا النساء 
 ? في المستقبل، ينبغي أن تحصل ضحايا العنف من النساء على قدر أكـبر مـن التعـاطف 

وعلى دعم أفضـل مـن جماعـات المـهنيين الذيـن يقـدر لأولئـك النسـاء أن يتصلـن ـم. ويمكـن 
تحقيق هذا لو تلقى الموظفون تدريبا في المسائل المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، مثل الآليـات 
ـــة دعــم ضحايــا  الكامنـة وراء العنـف المرتبـط بنـوع الجنـس، وكيفيـة منـع هـذا العنـف، وكيفي
العنف من النساء. ولهـذا عـهِد إلى الـس الوطـني للشـرطة القيـام، بالتشـاور مـع إدارة المحـاكم 
الوطنية والمدعي العام والس الوطني للصحة والرعاية الإجتماعية، بعمليـات تدريبيـة في البلـد 
كله علــى المسـتوى المركـزي والمسـتويات الإقليميـة والمحليـة لصـالح الموظفـين العـاملين في إطـار 
نظـام العدالـة الجنائيـة وأطـر خدمـات الرعايـة الإجتماعيـة والرعايـة الصحيـة. وقـد خصــص في 
الميزانية المالية للتدريب ٦,٥ ملايين كرونا سويدية استخدم ١,٥ مليون كرونا منـها لتدريـب 

القضاة وتزويد المساعدين غير الفنيين للقضاة بالمعلومات.  
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 ? وفي الوقـت الحـاضر، يبـذل الـس الوطـــني للطــب الشــرعي، بالتعــاون مــع مكتــب 

المدعي العام والس الوطني للشرطة،جهدا يرمـي إلى تحسـين نوعيـة الشـهادات القانونيـة. وفي 
مدينتي كارلستاد وكالمار، تلقـى الأطبـاء تدريبـا خاصـا في إصـدار هـذه الشـهادات والمقـرر أن 
يحقق الس الوطني للطب الشرعي فيما إذا كان يمكـن حصـر إصـدار الشـهادات القانونيـة في 

عدد مختار من المستوصفات في البلد. 
 

 ? أنشئ المركز الوطـني للنسـاء ضحايـا المعاملـة الجـائرة في عـام ١٩٩٤. وقـد أسـهمت 

الحكومة ماليا في بناء هذا المركز، الذي كان المفـروض أن يكـون بمثابـة مثـال يحتـذى لأنشـطة 
مماثلـة في الأنحـاء الأخـرى مـن البلـد. والمركـــز مفتــوح الأبــواب علــى مــدار ســاعات اليــوم، 
والغرض منه استقبال النساء ضحايا التعسف في المعاملة والإغتصـاب ومـا إلى ذلـك والإسـهام 
في تحسين علاج هؤلاء الضحايا في إطار نظـام الرعايـة الصحيـة. وفي عـام ١٩٩٨، تلقـى هـذا 
المركز تمويلا قدره ٣ ملايين كرونـا سـويدية مـن المفـروض أنـه سـيجد بعدهـا مصـادر أخـرى 

لتمويل أنشطته. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى المركز مليون كرونا سويدية في عام ١٩٩٩. 
 

 ? ويوجد في الوقت الحاضر ١٤٠ ملجأ محليا من ملاجئ الطـوارئ للنسـاء، كمـا أقيـم 

٢٥ ملجـأ للشـابات خـلال السـنوات الماضيـة. وتمثـل هـذه الملاجـئ شـكلا هامـا مـــن أشــكال 
الحمايـة والمسـاعدة لضحايـا العنـف مـن النسـاء ولأطفـالهن. وتتـوزع هـــذه الملاجــئ منظمتــان 
وطنيتان شاملتان تتلقيان دعمـا تنظيميـا سـنويا عـن طريـق ميزانيـة الدولـة. أمـا الملاجـئ المحليـة 
فإا تتلقى تمويلا من البلدية الموجودة فيـها، ولكـن هـذا الدعـم يتفـاوت مـن بلديـة إلى بلديـة. 
ويمكـن لهـا أيضـا أن تطلـب الحصـول علـى دعـم مـن الدولـة لأغـراض الأعمـال الإنمائيـة. مثــال 
ذلـك أن إحـدى منظمـات ملاجـئ النسـاء رتبـت أمـر إقامـة مخيمـات صيفيـة منـذ عــام ١٩٩٧ 

للنساء المعوقات والنساء العاملات في منظمات الملاجئ. 
 

 ? قررت الحكومة منح المشاريع التي تركز على العنـف الموجـه ضـد المـرأة أولويـة لـدى 

البت في توزيع الأموال من سـلطة تعويـض ضحايـا الجرائـم ودعمـهم. وفي عـام ١٩٩٨، منـح 
٣٢ مشروعا يؤكد على التصدي للعنف الموجـه ضـد المـرأة أمـوالا مـن السـلطة بلـغ مجموعـها 

٣,٢ ملايين كرونا سويدية. 
 

ــــم ودعمـــهم في   ? زيــد مبلــغ الرســم الــذي يدفــع إلى ســلطة تعويــض ضحايــا الجرائ

تموز/يوليه ١٩٩٩ من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ كرونا سويدية بغية زيادة التمويل المقـدم إلى المنظمـات 
غير الحكومية وذلك على الأخص لأغراض برامج دعم الضحايا. 

 



2600-80203

CEDAW/C/SWE/5

 ? كُلِّفت الإدارة الوطنية للسجون والمفرج عنهم قيد المراقبـة بـأن تتـولى، بالتشـاور مـع 

الس الوطني للصحـة والرعايـة الإجتماعيـة، إجـراء دراسـة اسـتقصائية لطـرق العـلاج القائمـة 
للرجـال المحكـوم عليـهم لارتكـام جرائـم عنيفـة ضـد النسـاء. وكـانت الدراسـة الإســـتقصائية 
جاهزة في عام ١٩٩٩. وبغيـة التـأكد مـن أي الطـرق مناسـبة وفعالـة، سـتبدأ الحكومـة وتمـول 
تقييما لطرق العلاج القائمة للرجال الذين يرتكبون جرائم عنيفة ضد النساء، وهي ترتب أمـر 
عقـد مؤتمـر دولي في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ للتحقـــق ممــا إذا كــانت توجــد أي طــرق 

دولية لهذا الغرض يمكن أن تستعمل في السويد. 
 

 ? كُلِّـف الـس الوطـني لمنـع الجريمـة بـإجراء دراسـة للأوضـاع العمليـة والتقنيـة اللازمــة 

للرصد الإلكتروني للرجال الذين ينتهكون أمـرا مـن أوامـر المنـع. وقـد قـدم الـس تقريـره إلى 
الحكومة في آذار/مارس ١٩٩٩. ويمكن أن يكون لما يعنيه هذا الشكل من أشكال الرصد مـن 
زيادة احتمالات الإكتشاف أثره الردعي فضلا عن توفير قـدر أكـبر مـن الأمـن للمـرأة المعنيـة. 
ويعني الرصد الإلكـتروني أيضـا الحـد مـن حريـة تنقـل الفـاعل بـدلا مـن تحميـل المـرأة مسـؤولية 
إبلاغ الشرطة بالإنتهاك على ما هو الأمر عليه في كثير مـن الحـالات اليـوم. غـير أن بـدء مثـل 
هذا المشروع مشروط بإمكانية الحصول على تكنولوجيا يمكن الإعتماد عليها والقيام بـالرصد 
بطريقـة عمليـة. وقـد خلـص الـس في تقريـره إلى أن اسـتعمال الرصـد الإلكـــتروني بخصــوص 
أوامر المنع ممكن بواسطة التكنولوجيا المتاحة اليوم ولكن الرصد لا يوفر حمايـة يمكـن الإعتمـاد 
عليها كل الإعتماد. كما يجب تقييـم الشـروط المسـبقة القانونيـة والتنظيميـة تقييمـا دقيقـا قيـل 
تجريب مثل نظام الرصد هذا من الناحية العمليـة. هـذا ويجـري إنجـاز الإجـراءات المتصلـة ـذه 

القضية داخل المكاتب الحكومية. 
 

 ? عمـدت اللجنـة الحكوميـة المعنيـة بضحايـا الجرائـم، وهـي لجنـة كُلِّفـــت بتقييــم جميــع 

التدابير التي اتخذت بشأن ضحايـا الجرائـم خـلال السـنوات العشـر الماضيـة، إلى تقـديم تقريرهـا 
الرسمــي في عــام ١٩٩٨. والمقــرر أن تقــدم الحكومــة إلى الريكســداغ في بدايــة عـــام ٢٠٠١ 

مشروع قانون تقترح فيه تدابير ترمي إلى تحسين الوضع بالنسبة إلى ضحايا الجرائم. 
 ? كلفـت الحكومـــة مكتــب المدعــي العــام بــأن يتــولى، بالتعــاون مــع الــس الوطــني 

للشرطة، استعراض وتحسين الإجراءات الروتينية فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بأوامر المنع. وقـد 
أنشـئ فريـق عـامل قـدم مقترحـات بشـأن الإجـــراءات الروتينيــة المتصلــة بالمعلومــات وكفالــة 

الجودة، وهي مقترحات تجري متابعة تطويرها في إطار السلطات المختلفة. 
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 ? في السـنوات الأخـيرة، أنشـئت في السـويد عـدة منظمـــات رجاليــة لغــرض مســاعدة 

ودعم الرجال الذين يخشى ارتكام أو ارتكبوا بالفعل جرائم عنيفـة ضـد النسـاء. و يمكـن أن 
يذكر من بـين هـذه المنظمـات مراكـز الطـوارئ الـتي يديرهـا الرجـال لصـالح الرجـال، وشـبكة 
الذكور لمكافحة عنف الذكور. وكان من نتيجة مشروع القانون المتعلـق بـالعنف الموجـه ضـد 
ـــات  المـرأة أن الحكومـة خصصـت دعمـا ماليـا (يبلـغ ١,٥ مليـون كرونـا سـويدية) لهـذه المنظم

للقيام بمشاريع ترمي إلى مناهضة العنف الموجه من الرجال ضد المرأة. 
 

وتوخيـا لحفـز تكويـن المزيـد مـن المعـارف وتوسـيع نطـــاق المناقشــات بشــأن الرجــال  ?  
والعنف، عقدت الحكومة عدة مؤتمـرات عـن هـذا الموضـوع في عـامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ كـان 
الغرض منها التركيز بشكل خاص على دور الرجال ومسؤوليتهم فيمـا يتعلـق بـالعنف الموجـه 

ضد المرأة. 
 

 ? ومما له أهمية خاصة السعي إلى التواصل مع الشباب في مجال القضايــا المتعلقـة بـالعنف 

الموجه ضد المرأة. ولهذا فقد منح تمويل (يبلغ مليوني كرونا سويدية) لمشـاريع تتصـل بالشـباب 
ومنظمام، وبدأها الشباب ومنظمام، في مجـال القضايـا المتعلقـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة. 
وفي شباط/فبراير ١٩٩٩، قامت خمسة مشاريع كـانت قـد منحـت مـا مجموعـه مليـون كرونـا 
سويدية للعمل بشكل وقائي على مكافحة العنف الموجه ضد المــرأة بعـرض منجزاـا في مؤتمـر 
للمراهقين والراشدين. وقـد رتـب أمـر عقـد هـذا المؤتمـر وزيـر شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين، 
وكان الغرض منه إبراز هشاشة الشباب ومسؤولية الكبار عـن توفـير قـدوات للمراهقـين فيمـا 

يتعلق بشؤون الجنسين. 
 

 ? تلقت المنظمات التي تعمل لصالح النسـاء المـهاجرات دعمـا ماليـا للمشـاريع والجـهود 

الأخرى في هذا الميدان. 
 

 ? تلقت المنظمات التي تعمل لصــالح النسـاء المعوقـات هـي أيضـا دعمـا ماليـا للمشـاريع 

والجهود الأخرى في هذا الميدان. وضحايا العنف مــن النسـاء المعوقـات فئـة هشـة جـدا بسـبب 
اتكالهن على أشخاص آخرين. 

 
 ? أنشـأت الحكومـة في عـام ٢٠٠٠ الـس الوطـني المعـني بـالعنف الموجـه ضـــد المــرأة. 

ـــة بــالعنف الموجــه ضــد المــرأة.  والمقـرر أن يكـون للمجلـس دور استشـاري في المسـائل المتصل
والمقصـود بـه أن يكـون منتـدى يمكـن أن تتبـادل الحكومـة فيـــه الخــبرات والأفكــار مــع ممثلــي 
المنظمات والباحثين الملتزمين ذه المسائل. ويرأس الس وزير شؤون المسـاواة بـين الجنسـين، 
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وهـو يتـألف مـــن ممثلــي المنظمــات غــير الحكوميــة، والحركــات الشــعبية، وفــروع الأبحــاث، 
والشركاء الإجتماعيين، وممثلي القطاع العام المعني. وقد أنشئ الـس لمـدة سـنتين يتـم بعدهـا 

تقييم أنشطته. 
 

أنشـأت الحكومـة موقعـا علـى شـبكة "الويـب" بشـأن القضايـا المتعلقـة بـالعنف الموجــه  ? 

ضد المرأة (www.naring.regeringen.se/fragor/jamstalldhet). وتتولى إدارة هـذا الموقـع شـعبة 
شؤون المساواة بين الجنسين في وزارة الصناعة والعمالة والإتصالات. 

 
الباب الثاني 

المادة ٧ 
التعليقات الواردة تحت هذه المادة تتناول الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) ذا الترتيب. 

 
المشاركة في الإنتخابات 

ـــة مــن حيــث ارتفــاع نســبة المشــاركة في الإنتخابــات. وقــد انخفضــت  للسـويد تقـاليد عريق
المشــاركة في آخــر انتخابــات مــن ٨٧ في المائــة في عــام ١٩٩٤ إلى ٨١,٤ في المائــة في عــام 
١٩٩٨، وهي أقل نسبة مئوية من سنوات عديدة. وبوجه عـام، يزيـد معـدل مشـاركة النسـاء 
زيادة طفيفة على معدل مشاركة الرجال؛ وفي انتخابات عام ١٩٩٨، كان هـذا المعـدل علـى 
± ١,٧) في المائـة لـدى النسـاء المنتميـات إلى الفئـــة العمريــة ٦٠ - ٦٤  أعـلاه البـالغ ٩٠,٨ ( 

سنة  
 

الريكسداغ والحكومة 
منذ الإنتخابات العامة التي جرت في عام ١٩٩٤، تتألف الحكومة السـويدية مـن عـدد متسـاو 
من الرجال والنساء. يضاف إلى ذلـك أن الوزيـرات مسـؤولات عـن مجـالات لا تعتـبر تقليديـا 
ـــاث" مثــل العــدل، والمواصــلات، والشــؤون الخارجيــة، والسياســة  داخلـة في اختصـاص "الإن

الزراعية. 
وفي الريكسداغ، تشغل النساء ٤٣ في المائة من المقاعد، أي بزيادة قدرها ٣ في المائـة عنـها في 
عـام ١٩٩٤. ويبـين الجـدول التـالي توزيـع الرجـــال والنســاء في الريكســداغ بالنســب المئويــة 

والأعداد داخل الأحزاب السياسية السبعة. 
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تكوين الريكسداغ 

الحزب السياسي 
نسبة مئوية عدد  
رجال نساء رجال نساء  

٦٩,٥ ٣٠,٥ ٥٧ ٢٥ المعتدلون 
٤٤,٤ ٥٥,٦ ٨ ١٠ الوسط 
٦٤,٧ ٣٥,٣ ١١ ٦ الأحرار 

الديمقراطيـــــــــــــون 
الإجتماعيون 

 ٥٠,٤ ٤٩,٦ ٦٦ ٦٥

٥٨,١ ٤١,٩ ٢٥ ١٨ حزب اليسار 
٥٠,٠ ٥٠,٠ ٨ ٨ الحزب الأخضر 

الديمقراطيـــــــــــــون 
المسيحيون 

 ٥٩,٥ ٤٠,٥ ٢٥ ١٧

جميـــع الأحـــــزاب 
السياسية 

 ٥٧ ٤٣ ٢٠٠ ١٤٩

 
المصدر: البرلمان السويدي 

 
وهنـاك ١٦ لجنـة دائمـة برلمانيـة. وتمثيـل النسـاء علـى أعـلاه في اللجنـة الدائمـة للعــدل (٦٥ في 
المائة). وفي ١٢ لجنة، تشكل النساء أكثر من ٤٠ في المائـة مـن الأعضـاء. وتـرأس نسـاء سـبعة 
من اللجان الست عشرة. وتوزيع مقاعد الرئاسة يتم في معظم الحالات بحسب قسـمة تقليديـة 
ما بين مجالين "رجالي" و"نسائي". فالنساء يرأسـن لجانـا مثـل لجنـة التـأمين الإجتمـاعي، ولجنـة 
الصحة والرعاية، ولجنة الشؤون الثقافية. وهن يرأسن أيضا لجنة العدل، ولجنة القـانون المـدني، 
ــب،  ولجنـة النقـل والمواصـلات. أمـا الرجـال فيرأسـون لجانـا مثـل لجنـة الدسـتور، ولجنـة الضرائ

ولجنة الصناعة والتجارة. 
 

البلديات ومجالس المقاطعات 
لم يحدث تغير في تمثيل المرأة في البلديات (٤١ في المائة) وفي مجالس المقاطعـات (٤٨ في المائـة) 

منذ كتابة التقرير الأخير. 
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وفي عـام ١٩٩٦، منحـت الحكومـة السـويدية أمـوالا لكـل مـــن الرابطــة الســويدية للســلطات 
المحلية واتحاد مجالس المقاطعات من أجل مشروع من بين ما يرمي إليه حفز زيادة تمثيـل النسـاء 
في اللجـان واـالس البلديـة. والغـرض مـن هـذا المشـروع دعـم النسـاء في دورهـــن السياســي، 
وإبراز رأي الرجال في المساواة بين الجنسين، واستحداث طرق للعمـل ـدف إلى زيـادة تمثيـل 
النسـاء. وأحـد جوانـب المشـروع الهامـة هـو تحسـين احتمـالات التوفيـق بـين الـــدور السياســي 
والحياة العائلية وحياة العمل. وقد أسفرت الخبرة المكتسبة من المشروع عن إنتــاج مـواد تتعلـق 
بطرق العمل وشريط فيديو عرضت في عدة حلقات دراسية عقدت في خريف عام ١٩٩٩. 

 
االس الحكومية 

في عام ١٩٩٩، كانت النسبة الإجمالية للنساء ٤٦ في المائة في مجالس الحكومـة المركزيـة و٤٣ 
في المائـة في مجـالس المواطنـين العـاديين لسـلطات الحكومـات الإقليميـة. وهـذا معنـاه أن هـــدف 
ــا  كفالـة تكـافؤ تمثيـل الرجـال والنسـاء في مجـالس الحكومـة المركزيـة واـالس الإقليميـة وفقـا لم
قضت به خطة الحكومة السويدية للسنوات العشر (أنظر التقرير الرابـع المقـدم مـن السـويد) لم 

يتحقق حتى الآن. 
 

وفي عام ١٩٩٩، كانت نسبة النساء في مجالس الشـركات الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة ٢٨ في 
المائـة. والهـدف الـذي تنشـده الحكومـة هـو زيـادة تمثيـل النسـاء في مجـالس الشـركات الخاضعــة 

لسيطرة الحكومة إلى ٤٠ في المائة على الأقل بحلول عام ٢٠٠٣. 
 

مجالس الحكومة المركزية 
في عام ١٩٩٩، شكلت النساء ٤٦ في المائة من أعضاء مجالس الحكومة المركزيـة بعـد أن كـن 
يشكلن ٤٢ في المائة منهم في عام ١٩٩٥. ورأست النساء ٢٨ في المائة من اـالس المركزيـة، 

الأمر الذي يمثل انخفاضا بنسبة ٦ في المائة عن نسبتهن في عام ١٩٩٨. 
 

مجالس المواطنين العاديين للحكومات الإقليمية 
على المستوى الإقليمي، شكلت النساء ٤٣ في المائة من الأعضاء في عـام ١٩٩٩ بعـد أن كـن 
يشكلن ٣٤ في المائة منهم في عام ١٩٩٥. والفرص المتاحة للحكومة أقـل فيمـا يتعلـق بالتأثـير 

في إجراءات الترشيح على المستوى الإقليمي. 
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تدابير تعزيز تمثيل النساء 
يمكن أن تقسم التدابير المتخذة حـتى الآن لتعزيـز تمثيـل النسـاء في اـالس الحكوميـة إلى ثـلاث 
فئات: تطبيق أنظمة داخلية أكثر صرامة لدى إجـراء الحكومـة للتعيينـات في اـالس، وإدخـال 
حوافز مختلفة لتعزيز نسبة النسـاء، وإبـراز الإنقسـام علـى أسـاس نـوع الجنـس عـن طريـق نشـر 

الإحصاءات. 
 

وهناك توجيهات محددة عن كيفية التصرف لدى اختيار الأعضاء للمجالس وللجان الحكومـة 
المركزية. مثال ذلك أن الذين يقترحون المرشحين مطـالبون دائمـا بتقـديم أسمـاء رجـال ونسـاء 
في آن معــا. أمــا الحوافــز فإــا اشــتملت بالدرجــة الأولى علــــى توفـــير التمويـــل للوكـــالات 

والمنظمات الوطنية وما إليها لأغراض المشاريع وغيرها من الأنشطة. 
 

والحكومة في وضع يمكنها من التأثير المباشر في التطورات في حالة الممثلـين العـاملين في مجـالس 
ولجـان الحكومـة المركزيـة. والهـدف الـذي تنشـده الحكومـة هـو التوزيـع المتـوازن للجنســين في 

مجالس ولجان الحكومة المركزية في موعد أقصاه عام ٢٠٠١.   
 

المادة ٨ 
بعـد انضمـام السـويد إلى الإتحـاد الأوروبي في عـام ١٩٩٥، بذلـت الحكومـة جـهودا للتأثــير في 
تعيـين رجـال ونسـاء في منـاصب داخـل مؤسسـات الإتحـاد الأوروبي. غـير أن قـــدرة الحكومــة 
ــاصب  علـى التأثـير في التوظيـف تقتصـر علـى أعلـى المنـاصب ("ألـف١") وإلى حـد مـا علـى من
المديرين ("ألف٢"). وفي شـباط/فـبراير ١٩٩٩، كـان هـناك ٩٧ امـرأة سـويدية و١٥٨ رجـلا 
سويديا، أي ٢٥٥ شخصا من حيـث امـوع، يعملـون لـدى واحـدة مـن مؤسسـات الإتحـاد 
الأوروبي برتبة "ألف". وكانت أغلبية من هـؤلاء يبلـغ عددهـم ١٦١ موظفـا منـهم ٦٥ امـرأة 
و٩٦ رجــلا يعملــون لــدى اللجنــــة الأوروبيـــة. ومـــن الجديـــر بالملاحظـــة أننـــا نجـــد، في ١ 
شـباط/فـبراير ١٩٩٩، أن ثمانيـــة مــن الـــ ١٥ موظفــا ســويديا برتبــة مديــر وحــدة في اللجنــة 

الأوروبية كانوا من النساء. 
 

وفي شـباط/فـبراير ١٩٩٩، بلـغ مجمـوع عـدد الموظفـين السـويديين العـاملين لـدى واحــدة مــن 
مؤسسات الإتحاد الأوروبي ٨٧٠، منهم ٥٥٨ امرأة و٣١٢ رجلا. كما أن ٧٧٧ مـن هـؤلاء 
ـــين  الموظفـين الــ ٨٧٠ كـانوا يعملـون بعقـود دائمـة و٩٣ بعقـود مؤقتـة. وكـان عـدد النسـاء ب
الموظفـين ذوي العقـود الدائمـة ٥٠٦ وعـدد الرجـال ٢٧١. وكـــان العــددان المقــابلان لهذيــن 
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بالنسبة إلى الموظفين المؤقتين ٥٢ و٤١ على التوالي. وهذه الأرقام تعني أن للنسـاء السـويديات 
غلبة جلية بين الموظفين في جميع الرتب العالية. 

 
وآخــر الإحصــاءات المتعلقــة بتمثيــل النســاء الســويديات في المنظمــات الدوليــة غــير الإتحـــاد 
الأوروبي ترجع إلى تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. وفي ذلك الوقت، كان هناك ١٠٤ موظفـين 
سويديين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، منهم ٤٠ امرأة و٦٦ رجلا. وكانت ثمة أربـع نسـاء 
يشـغلن منـــاصب برتبــة مــد-١ في اليونيســيف (١)، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي (١)، 
ــد-٢ في  والأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة (٢)، فضـلا عـن ثلاثـة نسـاء يشـغلن منـاصب برتبـة م

اليونيسيف (١) والأمانة العامة للأمم المتحدة (٢). 
 

وفي عــام ١٩٩٩، كــان هنــاك ١١٧ ســفيرا وقنصــلا عامــا يعملــون لــدى وزارة الخارجيــــة 
ـــهم ١٤ امــرأة (١٢ في المائــة) و١٠٣ رجــال (٨٨ في المائــة). وكــان الرقمــان  السـويدية، من
المقـابلان ٦ نسـاء مقـابل ٨٦ رجـلا بالنســـبة إلى عــام ١٩٩٠ و١١ امــرأة مقــابل ٨٢ رجــلا 

بالنسبة إلى عام ١٩٩٥. 
 

المادة ٩ 
المادة ٩-١ 

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 
 

المادة ٩-٢ 
يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني والتقرير الثالث المقدمين من السويد. 

 
الباب الثالث 

 
المادة ١٠ 

يرجى الرجوع إلى تقريري السويد الثاني والرابع. 
 

المادة ١٠ (أ) 
المرحلة قبل المدرسية والمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية 
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يشدد في جميع المناهج المدرسية على تعزيز المساواة بين الجنسين. مثال ذلك أن منـهج المرحلـة 
قبــل المدرســية يؤكــد علــى أن المــدارس ســتعمل علــى مناهضــة الأدوار والأنمــــاط التقليديـــة 
للجنسـين، وتشـجيع البنـات والبنـين بشـكل إيجـابي علـى تنميـة قدراـــم واهتمامــام بصــرف 
النظر عن نوع جنسهم. وتنص مناهج المدارس الإلزامية علـى أن جميـع المـدارس سـتعمل علـى 

تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والإمكانيات.   
 

إن العمـل في المـدارس في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين هـو قضيـة تربويـة تتطلـب معلمــين ذوي 
معرفـة وكفـاءة. وهنـاك فــروق بــين البنــات والبنــبن مــن حيــث الأداء الدراســي، والتأثــير، 
والإهتمام الذي يحظون به من المعلمين، واختيـار البرنـامج الدراسـي في المـدارس الثانويـة، ومـا 
إلى ذلك. وفي المدارس الإلزامية، يفوق أداءُ البنات أداءَ البنــين بشـكل ملحـوظ، سـواء بحسـب 
نظـام تحديـد الدرجـات الجديـد أو القـديم. وباسـتثناء الألعـاب الرياضيـة، يحصـــل البنــون علــى 
درجات متوسطة أكثر من البنات في حين أن البنات يحصلــن علـى الدرجـات العليـا أو القريبـة 
منها أكثر من البنين. وعلى هذا فإن مما له أقصى الأهمية بمكان تكييـف الأنشـطة المدرسـية بمـا 

يكفل خدمة مصالح البنين والبنات واندماجهم في اتمع. 
 

الإختيارات الدراسية المرتبطةبنوع الجنس 
طرأت في الفترة التي انقضت منذ عام ١٩٩٣زيادة طفيفـة علـى نسـبة البنـات اللـواتي يلتحقـن 
بالبرنامج العلمي للمدارس الثانوية في السنة الأخيرة من المدارس الإلزامية (٣٤ في المائـة). وفي 
عام ١٩٩٩، كانت نسبة البنات ٤٠ في المائة، مما يدل على حصول زيادة سنوية بنسـبة ١ في 
المائة. وفي عام ١٩٩٣، كانت النسبة الإجمالية لمن يلتحقون بالبرنامج العلمي مـن الطـلاب في 

أي فئة عمرية هي ١٨ في المائة؛ وفي عام ١٩٩٩، كانت تلك النسبة ٢٢ في المائة. 
ـــة، والمقصــود  وابتـداء مـن العـام ٢٠٠٠، أدخـل برنـامج تكنولوجـي جديـد في المـدارس الثانوي
بالمنهاج الدراسي الجديد اجتذاب عدد أكبر من البنات والبنين علـى السـواء لهـذا الشـكل مـن 

أشكال التدريب. 
 

المشاريع المدرسية 
في عام ١٩٩٨، بدأت أمينـة المظـالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص مشـروعا يرمـي إلى تعزيـز المسـاواة 
بين الجنسين ومنع المضايقة الجنسية في المدارس. وقـد أسـفر هـذا المشـروع عـن تنظيـم دورات 
دراسية في هذا الموضوع لأفراد الملاكات المدرسية في جميـع أنحـاء السـويد وإعـداد كتيـب عـن 

كيفية منع المشاكسات والمضايقات المتصلة بنوع الجنس. 
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واضطلعت وزارة التعليم والعلم بمشروع يتنـاول "القيـم الأساسـية المشـتركة"، وهـو يرمـي إلى 
ـــة الأساســية في المرحلــة قبــل المدرســية،  دعـم وتشـجيع الجـهود المحليـة لتعزيـز القيـم الديمقراطي
والمرحلـة المدرسـية، وفي تعليـم الكبـار. وتعتـبر المسـاواة بـين الجنسـين مســـألة أساســية في هــذا 
الخصوص. وفي العام الأول، حدد المشروع المعارف والخبرات المتاحة في هذا اـال، ثم جـرى 
تحليل وتقييم هذه المواد في العام ٢٠٠٠، وأكمل المشروع في آذار/مارس ٢٠٠٠. وقـد أسـفر 
ـــة لحفــز المناقشــات في المراحــل قبــل المدرســية وفي المــدارس  المشـروع عـن إنتـاج مـواد تعليمي
الإبتدائية عن الديمقراطية، والمعايير، والأخلاق. وتم أيضا إنتـاج كتـاب وثلاثـة تقـارير متعمقـة 

تخاطب الكبار. 
 

وعهد إلى الوكالة الوطنية للتعليم بإنتاج مواد مرجعية عن كيفيـة التعـامل علـى الصعيـد المحلـي 
مع المسائل المتصلة بالقيم المشتركة مثل المشاكسات والمضايقات المتصلة بنوع الجنس. 

 
ــين  وفي عـام ١٩٩٩، عـهد إلى الوكالـة الوطنيـة للتعليـم بـأن تسـتعرض، مـن منظـور المسـاواة ب
الجنسين، كيفية تطبيق التثقيف في شؤون الجنسـين في المـدارس. وأدى ذلـك بـدوره إلى إسـناد 
مهمة أخرى إلى تلك الوكالة هي وضع خطط استراتيجية طويلة الأمـد لأعمـال الوكالـة فيمـا 
يتعلق بالقيم الديمقراطية الأساسية. وهـذا أيضـا ينطـوي علـى اسـتراتيجية لجـهود الوكالـة فيمـا 

يتعلق بدعم أعمال المساواة بين الجنسين في المدارس. 
 

والمنـاهج الدراسـية للمـدارس الإلزاميـة تؤكـد، في مجـال الدراسـات الإجتماعيـة مثـلا، علــى أن 
تتـاح للطـلاب إمكانيـة مناقشـة الشـــأن الجنســي، والهويــة، والحــب، والمســاواة بــين الجنســين 

والتأمل فيها. 
 

التعليم العالي 
إن الجامعات والكليات الجامعيــة هـي المسـؤولة في الأسـاس عـن المسـاعي الـتي تبـذل للمسـاواة 
بين الجنسين في هذا القطاع. وقد تألفت جهود الحكومة في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسـين 
ـــات  في التعليــم العــالي مــن الســعي إلى تحقيــق مزيــد مــن التــوازن في توزيــع الجنســين في هيئ
التدريس، ومحاولة إزالـة اختيـار موضوعـات الدراسـة علـى أسـاس نـوع الجنـس بـين الطـلاب، 
وإدماج منظور مراعاة نوع الجنـس فيمـا يقـدم مـن تعليـم، وتعزيـز إجـراء البحـوث في شـؤون 

الجنسين. 
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وللتـأكيد علـى مســـؤولية الجامعــات والكليــات الجامعيــة عــن العمــل في مجــال المســاواة بــين 
الجنسـين، عمـــدت الحكومــة في عــام ١٩٩٧ إلى إدخــال تعديــل علــى قــانون التعليــم العــالي 
(١٤٣٤:١٩٩٢) يجـبر الجامعـات والكليـات الجامعيـة علـى العمـل بشـكل إيجـابي علـى تعزيـــز 
المسـاواة بـين الرجـال والنسـاء في أنشـطتها. وقـد دخـل هـــذا التعديــل حــيز النفــاذ في كــانون 

الثاني/يناير ١٩٩٩. 
 

وكـان مـن نتيجـة أنظمـة عـام ١٩٩٥ الـتي تجـبر الوكالـــة الوطنيــة للتعليــم العــالي علــى تعزيــز 
المساواة بين الجنسين في أعمالها أن الوكالة عينت مجلسـا للمسـاواة بـين الجنسـين يتـولى تزويـد 

الوكالة بالأفكار ويشكل فريقا مرجعيا ومعنيا بإعداد المقترحات لأغراضها. 
 

ــات  وجـرى تعديـل الأمـر المتعلـق بـالتعليم العـالي في عـام ١٩٩٨ بغيـة إجبـار الجامعـات والكلي
الجامعية على مكافحـة المضايقـة الجنسـية للطـلاب. وجـرى تضمـين ذلـك الأمـر أيضـا تعريـف 

للمضايقة الجنسية وإمكانية تطبيق تدابير تأديبية في قضايا المضايقة الجنسية. 
 

توزيع الجنسين في هيئات التدريس وبين الطلاب 
في السـنة الدراسـية ٩٨/١٩٩٧، كمـا في السنـوات السـابقة، كـانت نسـبة النســـاء بــين جميــع 
طلاب السنة الأولى في الجامعات السويدية أكبر من نسـبة الرجـال (٥٧ في المائـة نسـاء مقـابل 
ـــاء ٦١ في المائــة مــن خريجــي التعليــم  ٤٣ في المائـة رجـال). وفي السـنة نفسـها، شـكلت النس

اللاحق للتعليم الثانوي (الحاصلين على ١٢٠ وحدة دراسية أو أكثر). 
 

أمـا فيمـا يتعلـق بالدراسـات العليـا، فقـــد حدثــت زيــادة في نســبة النســاء فيــها بالمقارنــة مــع 
ـــين  ٩٥/١٩٩٤. وفي ٩٨/١٩٩٧، شــكلت النســاء ٤٤ في المائــة مــن الطــلاب الجــدد المقبول
لمتابعـة الدراسـات العليـا مقـابل ٣٨ في المائـة في ٩٥/١٩٩٤. كمـــا أن النســاء شــكلن ٣٢ في 

المائة من الذين أكملوا الدراسات العليا في ٩٨/١٩٩٧ مقابل ٣٠ في المائة في ٩٥/١٩٩٤. 
 

وفي السنة الدراسية ٩٨/١٩٩٧، شكلت النساء حوالي ثلث ملاك التعليم داخل نظـام التعليـم 
العالي. كما أـن شـكلن ٣٧ في المائـة مـن مسـاعدي البحـوث، و٢٥ في المائـة مـن المحـاضرين 
المقدمين، و١١ في المائة من الأساتذة، وذلك مقابل ٢٦ في المائة و ٢١ في المائـة و٧ في المائـة، 
على التوالي، في ٩٥/١٩٩٤. وفي عام ١٩٩٩، كان قد تم شـغل ٣١ مـن منـاصب الأسـتاذية 
الــ ٣٢ الـتي اسـتحدثت نتيجـة لمشـروع القـانون الحكومـي لعـــام ١٩٩٥ بشــأن المســاواة بــين 
الرجال والنساء في مجال التعليم (أنظر التقريـر السـابق المقـدم مـن السـويد)، وكـان كـل الذيـن 
شغلوها نساء. ونص مشروع قانون حكومي وضع في عام ١٩٩٨ على تحديـد أهـداف أوليـة 
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لنسبة النساء بين الأساتذة الجـدد في الجامعـات والكليـات الجامعيـة للفـترة ١٩٩٧ - ١٩٩٩. 
وترى الحكومة السويدية أن مـن الممكـن زيـادة نسـبة النسـاء مـن الأسـاتذة إلى ثلاثـة أضعافـها 
علـى مـدى عشـر سـنوات. ويجـب أن تكـون نسـبة النسـاء مـن الأسـاتذة ٢٥ في المائـة في عــام 
٢٠٠٨. وقـد أدخلـت الحكومـة تعديـلات علـى الأنظمـــة المتصلــة بتعيــين وترقيــة المعلمــين في 
الجامعات والكليات الجامعيـة والـواردة في الأمـر المتعلـق بـالتعليم العـالي وذلـك لتسـهيل بلـوغ 

أهداف التوظيف على الجامعات والكليات الجامعية. 
 

وكانت هذه المسألة محل محاكمة في محكمـة العـدل للجماعـات الأوروبيـة. وقـد رفضـت هـذه 
ـــاقص التمثيــل  المحكمـة تعديـلات الأمـر المتعلـق بـالتعليم العـالي لأـا رأت أـا تحـابي الجنـس الن
وتنتهك مبدأ التناسب. وذكرت المحكمة أنـه يجـب دائمـا إجـراء تقييـم موضوعـي للأهليـة وأن 
يتـم تقييـم جميـع المتقدمـين للوظـائف ـذا الشـكل الموضوعـي. ورأت المحكمـة أنـه لا يجـــوز أن 
يكون لمسألة نـوع الجنـس أسـبقية علـى المؤهـلات الأخـرى في التقييـم. غـير أن المحكمـة قبلـت 
بتعيين متقدم للوظيفة من الجنـس النـاقص التمثيـل إذا كـانت المؤهـلات متسـاوية أو قريبـة مـن 

المتساوية. 
 

ـــف النســاء  وألزمـت الجامعـات والكليـات الجامعيـة بـإبلاغ الحكومـة بـالأهداف الفرديـة لتوظي
وحـالات الحيـاد عـن هـذه الأهـداف، كمـا ألزمـت بتهيئـة تدريـب تربـوي للمعلمـين في مجـــال 
المساواة بين الجنسين. والجامعات والكليات الجامعية ملزمة بتقـديم إحصـاءات مصنفـة بحسـب 
نـوع الجنـس واتخـاذ تدابـير ترمـــي إلى تحقيــق توزيــع متعــادل للجنســين في توظيــف البــاحثين 
والحـاصلين علـى درجـــة الدكتــوراه وفي طلــب المنــح للدراســات العليــا. وهــي ملزمــة أيضــا 

باستحداث تدابير ترمي إلى دعم الجنس الناقص التمثيل في مجال البحوث.      
 

وكما ذكر آنفا، خصص تمويل لإثنين وثلاثـين منصـب أسـتاذ لأفـراد أي مـن الجنسـين نـاقص 
التمثيل، كما خصص تمويل لعشرة منـاصب لأسـتاذات زائـرات. وبالإضافـة إلى ذلـك، حجـز 
٧٣ منصبا من مناصب الزمالات التالية للدكتوراه للجنس الناقص التمثيل. ويجري تقديم هـذا 
ـــداء مــن ٩٦/١٩٩٥ لغايــة العــام ٢٠٠٢. يضــاف إلى هــذا أنــه خصــص تمويــل  التمويـل ابت
لأستاذات زائرات، ومنح للنسـاء لأغـراض الدكتـوراه ولمـا بعـد الدكتـوراه. ويتبـين مـن تقييـم 

أجرته الوكالة الوطنية للتعليم العالي أن هذه المبادرة أسفرت عن نتائج إيجابية. 
 

وجميـع فئـات العمالـة ملزمـة الآن بـالإبلاغ عـــن التقــدم المحــرز في مجــالات مــن أمثــال توزيــع 
الجنسـين فيمـا يتعلـق بالإلحـاق بالدراسـات العليـا، وتوظيـف طلبـة الدراسـات العليـــا، ومــا إلى 

ذلك. 
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الإختيارات الدراسية المرتبطة بنوع الجنس 

لا يزال الرجال والنساء يميلون إلى اختيـار التعليـم العـالي علـى نحـو يرتبـط بنـوع الجنـس. وقـد 
أدخل عنصر جديد في الإختصاصات التي حددا الحكومـة لسياسـة التعليـم في الفـترة ١٩٩٧ 
- ١٩٩٩. فقد ألزمت جميع معاهد التعليم العالي التي تتيح دورات دراسية في العلوم الطبيعيـة 
ـــبرامج الــتي كــانت النســاء ناقصــات  والتكنولوجيـا باتخـاذ خطـوات لزيـادة نسـبة النسـاء في ال
التمثيل فيها. كما كلفت مدارس التمريض ومؤسسات إعداد المعلمين بزيادة عدد الرجـال في 
البرامج التي يكون الرجال فيها ناقصي التمثيل. وطُلب إدراج تفاصيل مـا يطبـق مـن تدابـير في 

التقارير السنوية لمختلف المؤسسات. 
 

إدماج منظور الجنس 
عهد إلى الوكالة الوطنية للتعليم العالي وضع مواد تعليمية عن المساواة بـين الجنسـين لإدراجـها 

في كل من الدراسات القانونية ودراسات الإقتصاد والتجارة.  
 

وأدمجت قضايا المساواة بين الجنسين والعنف الموجه ضد المرأة في البرنامج التدريبي المعــد لطلبـة 
القانون. 

 
تعزيز البحوث المتصلة بقضايا الجنسين 

توجد مراكز للبحوث المتصلة بقضايا الجنسين في تسع جامعات وكليات جامعية في السـويد. 
وهناك عدد من هذه المراكز يتابع أيضا البحوث المتصلة بالرجال والمساواة بـين الجنسـين، مـن 
بينها المركز الموجود في جامعة كارلستاد. وفيما بين عـامي ١٩٩٧ و١٩٩٩، اتخـذت التدابـير 
التاليـة نتيجـة لمشـروع القـانون الحكومـي المتعلـق بـالبحوث واتمـع وذلـك توخيـا للتوســع في 

البحوث المتصلة بقضايا الجنسين. 
 

في أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، افتتحت السكرتارية السويدية للبحوث المتصلـة بقضايـا الجنسـين في 
جامعة غوتنبرغ، ومهامها الرئيسية هي استقصاء البحوث المتصلة بقضايا الجنسين في السـويد، 
ونشـر نتـائج البحـوث، والعمـل في سـبيل زيـادة التوعيـة بإدمـاج قضايـا الجنســـين في الأنشــطة 
الرئيسـية، وتحليـل إمكانيـات تطويـر هـذه البحـوث في جميـــع الميــادين العلميــة. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، تم تحويـل اموعـــة التاريخيــة النســائية في جامعــة غوتنــبرغ إلى مكتبــة وطنيــة تضطلــع 

بالمسؤولية عن إجراء البحوث عن المرأة والرجل وقضايا الجنسين. 
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وقد أنشئ في البلد ما مجموعه ١٨ منصبا جديـدا في مجـال البحـوث المتصلـة بقضايـا الجنسـين، 
منها ست استاذيات، كما أدخل في جامعة لنكوبنـغ موضـوع بحـث جديـد مشـترك بـين عـدة 
إختصاصات في ميدان البحوث المتصلة بقضايا الجنسـين. وقـد اقـترحت الحكومـة في مشـروع 
القـانون السياسـي الـذي أعدتـه بشـــأن البحــوث (٣:٢٠٠١/٢٠٠٠) تخصيــص تمويــل لســت 
عشـرة كليـة مـن كليـات البحــث، إحداهمــا معنيــة بعلــم شــؤون الجنســين في جامعــة أوميــا. 
وسـيناقش مشـروع القـــانون هــذا ويطــرح علــى التصويــت في أواخــر تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

 .٢٠٠٠
 

ومجالس البحث المختلفة الموضوعة تحت رعاية وزارة التعليم والعلم ملزمة بتعزيز المسـاواة بـين 
الرجال والنساء في تعييناا لأعضاء الأفرقة العاملـة واللجـان ذات الأولويـة. وبنـاء علـى طلـب 
ـــة بقضايــا الجنســين  الحكومـة، وضـع مجلـس تخطيـط وتنسـيق البحـوث برنامجـا للبحـوث المتصل
ـــين  ازدادت الأمـوال المخصصـة لـه مـن ٣ ملايـين كرونـا سـويدية في ٩١/١٩٩٠ إلى ١٠ ملاي
كرونـا سـويدية في عـام ١٩٩٨. وبـالرغم مـن بـطء التقـدم، ازداد تعيـين النسـاء في الـــس في 
السـنوات الماضيـة. ويمكـن أن يقـال بوجـه عـام أنـه في حـال وجـــود إثنــين مــن طــالبي التعيــين 
حـائزين لمؤهـلات متسـاوية وكـان أحدهمـا ينتمـي إلى غـير جنـس الآخـر فـإن الأسـبقية تعطـــى 

للجنس الناقص التمثيل. 
 

وأنشئ فريق مشترك يتألف من ممثلي عدد من الوكالات الحكومية التي تمول البحـوث (مجلـس 
تخطيـط وتنسـيق البحـوث، والـس السـويدي للحـــيز الوطــني، والــس الســويدي للحراجــة 
والبحـوث الزراعيـة، والـس السـويدي للبحـوث الإجتماعيـة). ومهمـة الفريـق هـي تعزيــز 
وتنســيق الوكــالات الــتي تتــولى رعايــة الأنشــطة في ميــدان البحــــوث المشـــتركة بـــين عـــدة 
اختصاصات، وزيادة التوعية بكل من منظور الجنس في البحوث والتدابـير الجـاري اتخاذهـا في 
ميدان المساواة بين الجنسين. وسـيقدم في ايـة عـام ٢٠٠٠ تقييـم للأعمـال الـتي ينجزهـا هـذا 

الفريق.  
 

وعـهدت الحكومـة إلى الـس السـويدي لتخطيـط وتنسـيق البحـوث بوضـع برنـامج للبحــوث 
المتصلة بقضايا الجنسين. وفي عام ١٩٩٨، تلقى هذا البرنامج تمويلا قـدره ١٠ ملايـين كرونـا 

سويدية. 
 

المادة ١٠ (ب) 
المعلمون والقادة المدرسيون 
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لاتـزال النسـاء يشـكلن أغلبيـة المعلمـين في المـدارس الإلزاميـة وفي إعـداد المعلمـين علـى الصعيــد 
الجامعي. ويشكل الرجال خمسة في المائة من المستخدمين في المرحلة قبل المدرسـية وفي المراكـز 

المعنية بأوقات الفراغ. 
 

وتوخيا لمعادلة غلبة النسـاء في مهنـة التعليـم، تقـوم الحكومـة السـويدية مـن عـدة سـنوات بمنـح 
ـــتربوي في مجــالات رعايــة  أمـوال لمشـاريع ترمـي إلى زيـادة نسـبة الرجـال في برامـج الإعـداد ال
الأطفـال والمرحلـة قبـل المدرسـية وأوقـــات الفــراغ. ومــن أمثلــة هــذه المشــاريع إعفــاء معــهد 
ستوكهولم للتعليم من الأنظمة المتصلة بشروط الأهليـة في الأمـر المتعلـق بـالتعليم العـالي وذلـك 
لتمكينه من قبول الرجال في برنامج التعليم عن طريق سنة تحضيرية. كذلك تتـم إتاحـة تدابـير 
خاصة لصالح الضباط وغيرهم من الجماعات الحاصلة على تدريب لاحـق للدراسـة الثانويـة أو 
تدريـب جـامعي وذلـك ـدف زيـادة اهتمـام الرجـال بـإعداد المعلمـين. كمـــا أن زيــادة نســبة 

الرجال في برامج إعداد المعلمين جعلت هدفا للجامعات والكليات الجامعية. 
 

وقدمـت اللجنـة البرلمانيـة المعنيـة بتعليـم المعلمـــين تقريرهــا الرسمــي إلى الحكومــة في ربيــع عــام 
١٩٩٩، وفيه أوصت باتخاذ مجموعة من التدابير التي ترمي إلى زيـادة عـدد الرجـال في نظـامي 
رعايـة الأطفـال والمـدارس. وقدمـت الحكومـة إلى الريكسـداغ مشـروع قـانون يسـتند إلى هــذا 

التقرير اعتمده الريكسداغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
 

مسائل متنوعة 
 "الجـد في حجـرة الـدرس" مشـروع يحظـى بدعـــم الــس الإداري للمقاطعــة ومجلــس العمــل 
للمقاطعة في ستوكهولم، وهو موجه إلى الرجال الذين تزيـد أعمـارهم عـن الخمسـين، ويرمـي 

إلى زيادة حضور كبار الذكور في المدارس. 
 

المادة ١٠ (ج) 
يرجى الرجوع إلى المادة ١٠ (أ) في هذا التقرير. 

 
المادة ١٠ (د) 

يرجى الرجوع إلى تقرير السويد السابق. 
 

المادة ١٠ (هـ) 
تعليم الكبار 
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إن نصيب النساء في تعليم الكبار الذي تقدمـه البلديـات يبلـغ مـن مـدة طويلـة ضعـف نصيـب 
الرجال. وبالرغم من أن عدة بلديـات نفـذت تدابـير ترمـي إلى اجتـذاب الرجـال حصـرا، فـإن 
نصيب الرجال في تعليم الكبار لم يزد. وفي عام ١٩٩٨، كانت نسبة الرجال علـى أعلاهـا في 
المدن (٣٩ في المائة). وكـان اختيـار المشـاركين للبرنـامج التعليمـي قائمـا بجـلاء علـى القوالـب 
النمطية المرتبطة بنوع الجنس. غير أن هناك دلائل علـى أن الإختيـارات المرتبطـة بنـوع الجنـس 

أخذت تتناقص بشكل طفيف. 
وفي عام ١٩٩٨، نجد فيما يتعلق بالتدريب لأغراض التأهيل المهني أن الرجال كـانوا يشـكلون 
٥١ في المائة من الملتحقين الجدد وأن النساء كن يشكلن ٤٩ في المائة منهم، الأمر الـذي يعـني 
زيادة نسبة النساء بمقدار ٣ في المائة بالمقارنة مـع العـام الـذي سـبقه. أمـا توزيـع الجنسـين فيمـا 
ــى  بـين مختلـف الـبرامج بالنسـبة إلى هـذا النـوع مـن التدريـب فإنـه يتبـع نفـس الإتجـاه القـائم عل
القوالب النمطية المرتبطة بنوع الجنس. غير أننا نجد هنا أيضا علامات على انعكاس الإتجـاه في 

الفترة ١٩٩٦ - ٩٨. 
 

وأخذت الحكومة بزمـام المبـادرة في تنفيـذ برنـامج سـنوات خمـس لتعليـم الكبـار يشـتمل علـى 
٠٠٠ ١٠٠ مكان جديد. وقد بدأ برنــامج تعليـم الكبـار هـذا في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، وهـو 
ــــادين تـــأثرت بالتغـــيرات  يتســم بأهميــة خاصــة بالنســبة إلى الرجــال والنســاء العــاملين في مي
الإقتصادية والهيكلية، من أمثلتـها الرعايـة الصحيـة والصناعـات التحويليـة. وسيسـهم البرنـامج 
أيضا على نحو إيجابي في إزالة اختلال التوازن بين الجنسين داخل سـوق العمـل. وبالإضافـة إلى 
ذلك، تجد الحكومة أن من الضـروري أن تسـتمر الوكالـة الوطنيـة للتعليـم في جـهودها الراميـة 
إلى إزالة الإختيارات المرتبطة بنوع الجنس في مجــال التعليـم واجتـذاب ذوي التعليـم القليـل مـن 

الرجال العاطلين عن العمل. 
 

المادة ١٠ (و) 
لم تحدث أي تغيرات في هذا الميدان منذ تقديم التقرير الثالث للسويد. 

 
المادة ١٠ (ز) 

لم تحدث أي تغيرات في هذا الميدان منذ تقديم التقرير الثالث للسويد. 
 

المادة ١٠ (ح) 
لم تحدث أي تغيرات في هذا الميدان منذ تقديم التقرير الثالث للسويد. 
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المادة ١١ 
المادة ١١-١ 

يرجى الرجوع إلى التقرير الرابع المقدم من السويد. 
المادة ١١-١ (أ) 

النساء في العمالة ازية 
بالمقارنة الدولية، نجد أن نسبة كبيرة من النسـاء السـويديات يشـتغلن بأعمـال مجزيـة. وبـالرغم 
ـــيرة في ســوق  مـن الـتراجع الإقتصـادي في التسـعينات، حـافظت النسـاء علـى مشـاركتهن الكب

العمل. 
 

معدل المشاركة في القوة العاملة ومعدل البطالة بين الرجال والنساء البالغين من العمر ما 
بين ٢٠ و٦٤ سنة، ١٩٩٥-٩٩ 

 
معدل البطالة معدل المشاركة في القوة العاملة السنة 

رجال نساء رجال نساء  
في المائة في المائة في المائة في المائة  

 ٩,٤ ٦,٣ ٨٥ ٨١ ١٩٩٣
 ٨,٣ ٦,٧ ٨٥ ٨٠ ١٩٩٥
 ٧,٠ ٦,٠ ٨٤ ٧٨ ١٩٩٧
 ٧,٠ ٦,٠ ٨٣ ٧٧ ١٩٩٨
 ٥,٠ ٤,٠ ٨٤ ٧٨ ١٩٩٩

 
المصدر: إحصاءات السويد 

 
وكما يمكن أن يشاهد من الجدول الوارد أعـلاه ، فـإن ٧٨ في المائـة مـن النسـاء البالغـات مـن 
العمر ما بين ٢٠ و ٦٤ سنة كن في عام ١٩٩٩ في القـوة العاملـة. وحـوالي ٥٥ في المائـة مـن 
النساء المشتغلات بأعمال مجزية يعملن في القطاع العام و٤٥ في المائة منهن يعملـن في القطـاع 

الخاص مقابل ٢٠ و٨٠ في المائة، على التوالي، بالنسبة إلى الرجال. 
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وفي السويد، أدى التراجع الإقتصادي في التسعينات إلى خفـض العمالـة بالنسـبة إلى النسـاء في 
وقت متأخر عن خفضها بالنسبة إلى الرجال. وكان للتخفيضـات في القطـاع العـام أثـر ســلبي 
علـى النسـاء، فنجـد أن حـوالي ٠٠٠ ١٠٠ مـن وظـائف قطـاع العمالـة المكتبيـة اختفـــت مــن 
الوجود في بضع السـنوات الماضيـة. وانخفضـت وظـائف القطـاع البلـدي بمـا يقـرب مـن نفـس 
المقدار. وأصاب التراجع الإقتصادي بأثره أيضا الوظائف الدائمة، الـتي حلـت محلـها الوظـائف 
المؤقتة. وقد ازدادت العقود المؤقتة بالدرجة الأولى بين الشابات، وسبب هـذا علـى مـا يرجـح 
هو أن مثل هذه العقود أكثر شيوعا في الأعمال التي تغلب فيها النسـاء كـالتمريض والتجـارة. 
غير أننا نجد في النصف الأول من عام ١٩٩٩ أن الزيادة في التعيينات الدائمـة كـانت تسـاوي 
الزيادة في التعيينات المؤقتة. وفي عام ١٩٩٩، هبـط الفـرق بـين الجنسـين في معـدل البطالـة إلى 

١ في المائة، وذلك من ٣ في المائة في عام ١٩٩٣. 
 

ـــه في صــالح  وكـان إيجـاد فـرص عمـل جديـدة في السـنوات الأخـيرة في صـالح الرجـال أكـثر من
النساء. وكانت الزيــادة في عـدد الوظـائف الجديـدة كثيفـة بدرجـة ملحوظـة منـذ خريـف عـام 
١٩٩٨، إذ كانت تزيد سنويا بما يقرب من ٠٠٠ ١٠٠ فرصـة عمـل، أي بمـا يقـابل ٢,٥ في 

المائة من القوة العاملة. 
 

المادة ١١-١ (ب) 
العمل غير المتفرغ 

في عام ١٩٩٩، كان ٣٥ في المائة من المشتغلات بأعمال مجزية من النساء البالغات مـن العمـر 
ما بين ٢٠ و٦٤ سنة و٨ في المائـة مـن الرجـال المشـتغلين بأعمـال مجزيـة يعملـون بشـكل غـير 
متفرغ. و٧٩ في المائة من هؤلاء نساء و٢١ في المائة رجال. وتبلغ نسبة العاطلات عن العمـل 
لجزء من الوقت ١٠ في المائة من جميع المشتغلات بأعمـال مجزيـة، والرقـم المقـابل لهـذا بالنسـبة 
إلى الرجال هو ٤ في المائة. وتشكل النسـاء ٧١ في المائـة مـن جميـع العـاطلين عـن العمـل لجـزء 

من الوقت ويشكل الرجال ٢٩ في المائة منهم. 
 

وقد اعتمد الريكسداغ مشروع القانون الحكومي المعنـون "قـانون العمـل مـن أجـل المزيـد مـن 
النمو" (مشروع القـانون الحكومـي ١٦:٩٧/١٩٩٦)، وهـو يتضمـن تعديـلات لقـانون الأمـن 
على العمل تقضي بإعطاء العاملين غير المتفرغين أولوية الحق في العمل لمزيـد مـن السـاعات أو 

العمل المتفرغ في حال احتياج رب عملهم لعمل إضافي. 
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والكثير من العاطلين عن العمـل لجـزء مـن الوقـت، ولاسـيما منـهم النسـاء، يعملـون في ميـدان 
الصحة والرعاية الإجتماعية. وقد حـددت الحكومـة هدفـا يقتضـي خفـض عـدد العـاطلين عـن 
العمل لجزء من الوقت في هذا القطاع إلى نصفه خلال الفترة تشرين الثاني/نوفمــبر ١٩٩٩ إلى 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. وبعد ذلك سيجري تقييـم مـن جـانب الـس السـويدي لسـوق 

العمل. 
 

وسـاعات العمـل ذات أهميـة جوهريـة إذا أريـد للنسـاء والرجـال أن يتمكنـــوا مــن الجمــع بــين 
الوظائف والأمومة/الأبوة. وقد أنشئ فريق عامل في المكاتب الحكومية مهمته توفير معلومـات 
أساسـية أكـثر تفصيـلا عـن ســـاعات العمــل. وخــلال ربيــع عــام ٢٠٠٠، قــدم هــذا الفريــق 
ـــل بالنســبة إلى النســاء والرجــال كمــا قــدم  تقييمـات لنتـائج شـتى التغيـيرات في سـاعات العم
اقتراحـات عـن الكيفيـة الـتي يمكـن ـا مواصلـة الجـهود في هـذا الميـدان. ويجــري حاليــا إعــداد 

التقرير النهائي للفريق العامل في المكاتب الحكومية.   
 

المادة ١١-١ (ج) 
المطلوب من جميع الوكالات الحكومية في ميــدان سـوق العمـل أن تعـزز علـى نحـو إيجـابي حـق 
الرجال والنساء في العمل على قدم المساواة ومناهضة توزيع العمل علـى أسـاس نـوع الجنـس. 
وقد اتخذت الحكومة عـدة خطـوات ترمـي إلى التغلـب علـى مـا في سـوق العمـل مـن الحواجـز 
المبنية على نوع الجنس. والسياسة السويدية المتصلـة بالمسـاواة بـين الجنسـين تمنـح درجـة عاليـة 

من الأولوية لمناهضة الفصل بين الجنسين في سوق العمل. 
 

التدابير المتصلة بسوق العمل وسوق العمل القائمة على الفصل بين الجنسين 
في عام ١٩٩٩، كانت نسـبة مشـاركة النسـاء في التدابـير المتصلـة بسـوق العمـل ٤٧ في المائـة 
(مقابل ٤٨ في المائة في عام ١٩٩٨)، وهي نسبة تزيد على نسبتهن مـن العـاطلين عـن العمـل. 
غير أنه إذا أدرج العاطلون عن العمل لجزء من الوقت في فئـة العـاطلين عـن العمـل، فـإن نسـبة 
مشـاركة النسـاء في التدابـير المتصلـة بسـوق العمـل تكـون أقـل مـن نسـبتهن مـن العـاطلين عـــن 
العمـل. ونسـبة مشـاركة الرجـال والنسـاء، علـى التـوالي، في تدابـير مـن أمثـال التعريـف بمكــان 
العمل، والخطط المتصلة بالخبرة في مجال العمل، وتوفـير العمـل المؤقـت في القطـاع العـام لكبـار 
السن، والتدريب على العمل تقـارب نسـبة الرجـال والنسـاء، علـى التـوالي، مـن العـاطلين عـن 
العمل. إلا أن ما تلقاه الرجال من منح الحفز على التوظيف كان يزيـد علـى مـا تلقتـه النسـاء. 
وكـانت نسـبة النسـاء المشـــاركات في التدابــير الراميــة إلى زيــادة عــدد النســاء اللــواتي يبــدأن 
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ـــة مــع ٤٨ في  مشـاريعهن الخاصـة في التجـارة والصناعـة ٤٥ في المائـة في عـام ١٩٩٩ (بالمقارن
المائة في عام ١٩٩٨). 

 
ولكي تتمكن الحكومة من متابعــة التطـورات الحاصلـة في سـوق العمـل مـن منظـور قـائم علـى 
نوع الجنس، عهدت في عام ١٩٩٦ إلى الس الوطني لسوق العمل بتصنيف جميع إحصاءاتـه 

بحسب نوع الجنس. 
 

وفي عام ١٩٩٦، أوعزت الحكومة إلى المكتـب الوطـني السـويدي لمراجعـة الحسـابات بتفتيـش 
ما تديره الإدارة الوطنية السويدية لسوق العمل من التدابـير المتصلـة بسـوق العمـل (علمـا بـإن 
تلك الإدارة تتألف من الس الوطني لسوق العمل، ومجـالس عمـل المقاطعـات لكـل مقاطعـة، 
ومكاتب الإستخدام العامة في جميع أنحاء السويد)، وذلك من منظور قائم علـى نـوع الجنـس. 
وقـد أوردت نتـائج التفتيـش، الـذي أجـري بـين عـامي ١٩٩٢ و١٩٩٦، في مشـروع القــانون 
المالي لعام ١٩٩٩. ويذكـر مكتـب مراجعـة الحسـابات أن احتمـالات تمكـن تلـك الإدارة مـن 
القضـاء علـى الفصـل بـين الجنســـين في ســوق العمــل محــدودة، وذلــك لأن نســبة كبــيرة مــن 
العاطلين عن العمل لا يتصلون بمكتب عمالة قط لـدى بحثـهم عـن الوظـائف. ويذكـر المكتـب 
أيضا أن الرجال والنساء يشاركون في تدابير متصلة بسوق العمل تقابل إلى حد كبير نسـبتهم 
من العاطلين عن العمـل. غـير أنـه يبـدو أن الرجـال والنسـاء يلحقـون عـن طريـق هـذه التدابـير 
بأعمال قائمة على قوالب نمطية مرتبطة بنوع الجنـس. وختامـا، نجـد أن الرجـال يشـاركون في 

تدابير مرتفعة التكاليف نسبيا أكثر من النساء.  
والتدابـير التعليميـة تقـوم بـدور هـام في مناهضـة الفصـل بـين الجنسـين في سـوق العمــل. إلا أن 
التعليم ذا الوجهة المهنيــة المتصـل بسـوق العمـل لم يسـهم غـير إسـهام مشـتت في هـذا التطـور. 
ولاتـزال النسـاء زائـدات التمثيـل جـدا في الـبرامج التدريبيـة في مجـــالي التمريــض والإدارة كمــا 
لايـزال الرجـال زائـدي التمثيـل جـــدا في الــبرامج المتصلــة بالحواســيب، والصناعــة التحويليــة، 
والتكنولوجيا. ومكاتب الإستخدام أيضا تعمــل بطريقـة قائمـة علـى القوالـب النمطيـة المرتبطـة 
بنوع الجنس. فنجد أن للرجال الغلبة بين العاطلين عن العمل الذيـن تعـرض عليـهم شـواغر في 
الصناعة التحويلية وأن للنساء الغلبة بين الذين تعرض عليهم شواغر في الأعمال التجاريـة الـتي 

تتعامل بالتجزئة، والتمريض، وخدمة الزبائن. 
 

ـــا ســويدية للمجلــس  وتخصـص الحكومـة مـن سـنوات عديـدة أمـوالا قدرهـا ٢٨ مليـون كرون
الوطني لسوق  
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ـــبرامج لتدريــب  العمـل للإضطـلاع بأنشـطة لمناهضـة الفصـل بـين الجنسـين في سـوق العمـل وب
موظفيـه هـو في قضايـا المسـاواة بـين الجنسـين. وتـوزع هــذه الأمــوال علــى مجــالس العمــل في 
المقاطعات. وتتولى جميع مجالس العمـل في المقاطعـات تنفيـذ مشـاريع متنوعـة بغيـة إيجـاد طـرق 
لتحقيق منظور قائم على نـوع الجنـس في معـرض الإتصـال بطـالبي التوظيـف وأربـاب العمـل. 
ويضطَلع أيضا بدراسات اسـتقصائية عـن كيفيـة توزيـع مختلـف التدابـير المتصلـة بسـوق العمـل 
فيما بين الرجال والنساء. والغرض من ذلـك هـو التمكـن مـن معرفـة مـا إذا كـان يلـزم إجـراء 

تغييرات في توزيع التدابير المتصلة بسوق العمل وماهية التغييرات التي يلزم إجراؤها. 
 

وقد بدئ داخل المكاتب الحكومية بمشاريع مختلفة لمواصلة الجهود الراميـة إلى مناهضـة الفصـل 
بـين الجنسـين. وفي عـام ١٩٩٨، عينـت الحكومـة اللجنـة المعنيـة بتوظيـــف الموظفــين لخدمــات 
الرعاية الصحية والإجتماعية، وأسندت إليها مهمة دراسة المتطلبات التعليمية واقـتراح التدابـير 
الرامية إلى تيسير توظيف الموظفين لقطاع خدمـات الرعايـة الصحيـة والإجتماعيـة. وأوعـز إلى 
اللجنـة بـأن تعلـق أهميـة خاصـة علـى تضييـق الفجـوة بـين الجنسـين في هـذا القطـاع، أي زيــادة 
نسـبة الرجـال فيـه. وقـد اختتمـت اللجنـة أعمالهـا في تمـوز/يوليـه مـن عـام ١٩٩٩. وكـان مـــن 
ـــر التدريــب للموظفــين في  نتيجـة ذلـك أن الحكومـة أوعـزت إلى مجلـس سـوق العمـل بـأن يوف
القطاعات التي تميل إلى أن تحفل بأعداد تفيض عـن الحاجـة مـن العـاملين لكـي يتسـنى إلحاقـهم 
بوظائف في قطاع التمريض والرعاية اتمعية. وتقرر بالإضافة إلى ذلــك إيجـاد أمـاكن جديـدة 

في البرامج التدريبية في مجال التمريض.   
 

وهناك مشروع آخر، بدأته أيضـا وزارة الصناعـة والعمالـة والإتصـالات، يرمـي إلى الإنطـلاق 
ـــو لدراســة وتحليــل أثــر نــوع الجنــس، والطبقــة، والخلفيــة الإثنيــة، والعمــر،  مـن منظـور النم
والإختيارات الجنسية المفضلة، والمعوقات على فرص سوق العمل وتنظيم المشـاريع فضـلا عـن 
الكيفية التي يؤثـر ـا التنـوع في التجـارة والصناعـة علـى النمـو. وسـيقدم تقريـر ـائي في هـذا 

الخصوص في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
 

ـــين الجنســين في  وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، قـررت الحكومـة إنشـاء "مجلـس المسـاواة ب
مجالي النقل وتكنولوجيا المعلومات"، وتتضمن مهامه الرئيسية ما يلي:   

 
القيام في الأمدين الطويل والقصير على السواء برصد وتحليل شتى قضايا المسـاواة بـين  -

الجنسين في مجالي تكنولوجيا المعلومات والنقل،  
تجميع المعارف الموجهة نحو المساواة بين الجنسين في هذين االين،  -
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ـــين الجنســين في هذيــن  تقـديم مقترحـات عـن الكيفيـة الـتي يمكـن ـا تعزيـز المسـاواة ب -
االين، 

تكوين الآراء ونشر المعرفة.  -
 

ـــرا فرعيــا (تقريــر الحكومــة الرسمــي  وقـدم الـس إلى الحكومـة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ تقري
٥٨:٢٠٠٠) ذكر فيه أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من حيـث هـي تكنولوجيـا مجـالا رجاليـا 
إلى حد كبير بالرغم من أن تطبيقاا تلبي احتياجات النساء بقدر ما تلبي احتياجـات الرجـال. 
وتستدام غلبة الرجال في هـذا الميـدان بأسـاليب مختلفـة مـن خـلال اللغـة، ومـن خـلال الطريقـة 
الــتي تســند ــا قيمــة أقــل إلى موقــف المــرأة مــن التكنولوجيــا، ومــن خــلال رفــض النســـاء 
للتكنولوجيـا واسـتبعاد الرجـال للنسـاء عـن طريـق تطبيـق نظـام حصـص مـن الناحيـة الواقعيــة. 
ولهذا فإن المهم في الأمر هو توفر الإرادة لتغيير الأنماط القائمة ومعرفة الوسـائل لإحـداث هـذا 

التغيير. وستختتم أعمال الس في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
 

التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة على تنظيم مشاريع الأعمال بين النساء 
النساء ناقصات التمثيل بين الذين يبدأون مشـاريعهم الخاصـة بأنفسـهم، وهـن لا يشـكلن غـير 
٢٥ في المائة من جميـع منظمـي المشـاريع. ولهـذا اسـتحدثت في عـام ١٩٩٧ مدخـلات خاصـة 
موجهـة إلى هـذه الفئـات. فخصصـت الحكومـة مبلـغ ٣٠ مليـون كرونـا ســـويدية عــن الفــترة 
١٩٩٨ - ٢٠٠٠ للتدابير الرامية إلى تشجيع منظِّمات المشاريع. وزادت نسبة النسـاء اللـواتي 
بدأن مشاريع جديدة إلى ضعفها خلال التسعينات وذلـك مـن ١٥ في المائـة إلى ٣١ في المائـة. 
وأصبح نصيب منظِّمات المشاريع أكبر في اية التسعينات بالمقارنة مع بدايـة العقـد. ويتواجـد 
منظمـو ومنظمـات المشـــاريع علــى نفــس المســتوى العــالي، مــن حيــث أن ٦٣ في المائــة مــن 
الشركات الجديدة التي أسسـت مـن قبـل النسـاء والرجـال لاتـزال في حـيز الوجـود بعـد مـرور 

ثلاث سنوات. 
 

وتوافر قرض تجاري للمرأة في عام ١٩٩٤ يمكن منحـه للنسـاء اللـواتي يبـدأن مشـروع أعمـال 
أو اللواتي يتولين إدارة شركة من قبلُ. وفيمـا بـين عـامي ١٩٩٤و١٩٩٨، أقـرض مـا مجموعـه 
٣٧٩ مليـون كرونـا سـويدية إلى مـا يزيـد عـن ٥٠٠٠ شـركة. وتـدل المتابعـات علـى أن كــل 
قرض يؤدي إلى توليد فرصتين للتوظيف، وبذلك أوجد مـا مجموعـه حـوالي ٠٠٠ ١٠ وظيفـة 

جديدة. 
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وعمد الس الوطني للتنمية الصناعيـة والتقنيـة إلى توظيـف اسـتثمار في مؤسسـة استشـارية في 
ــال في  شـؤون الأعمـال لصـالح المـرأة. وبدئـت في عـام ١٩٩٤ مشـاريع محليـة بمستشـارات أعم
٦٢ منطقة من منـاطق السـلطات المحليـة. وتوجـد اليـوم في ١١٠ بلديـات مستشـارات أعمـال 
ناشطات في العمل على زيادة القدرة على تنظيم المشاريع بـين النسـاء. ويـدل التقييـم علـى أن 
هـذا النـوع مـن الدعـم لمنظِّمـات المشـاريع أدى إلى بـدء مـا بـين ١٥ و٤٥ مشـروع أعمــال في 

كل منطقة من مناطق السلطات المحلية. 
 

هذا وقد أقيمت مراكز إقليميـة ومحليـة للمـوارد لصـالح المـرأة في حـوالي ١٢٠ موضعـا في كـل 
أنحاء السويد. ويتولى تنسيق هذا الجهد الس الوطــني للتنميـة الصناعيـة والتقنيـة بالتشـاور مـع 
الوكالـة الوطنيـة للتنميـة الريفيـة مـن خـلال مركـز المـوارد الوطـني لصـالح المـرأة. والغـرض مـــن 
مراكز الموارد تعزيز قدرة النساء على تنظيم المشـاريع والقيـام بمبـادرات لتنفيـذ مشـاريع إنمائيـة 
محليـة. وتركـز الأنشـطة إلى حـد كبـير علــى النســاء اللــواتي يــردن بــدء مشــاريعهن التجاريــة 
الخاصة. وبدأ عـدد مـن مراكـز المـوارد مشـاريع خاصـة للشـابات وذلـك بالتعـاون مـع الـس 

الوطني لشؤون الشباب. 
 

وقـد أوكـل إلى .ALMI Business Partner Inc أيضـا أمـر إعـداد مـواد إعلاميــة وإقامــة هيئــة 
خدمات استشارية مخصصة للنساء. 

 
مسائل متنوعة 

أدخل في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ في قانون الأمن على العمل حكـم جديـد يحـد مـن مـدة 
العمل كبديل عن الغير باقتضائه تحويـل مـدة العمـل كبديـل عـن الغـير إذا اسـتغرقت أكـثر مـن 

ثلاث سنوات على مدى خمس سنوات إلى العمل على أساس دائم. 
 

المادة ١١-١ (د) 
يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. 

إن الوفاء بمقاصد هذه الفقرة الفرعية يتم ضمانه عن طريق قـانون تكـافؤ الفـرص. ويـرد تحـت 
الفقرتـين الفرعيتـين (ب) و(ج) مـن المـادة ٢ في التقريـر السـابق وهـذا التقريـر وصـف للحظـــر 
المفـروض في قـانون تكـافؤ الفـرص علـى التميـيز غـير المشـروع في الأجـر وكذلـك للتعديـــلات 

الأخيرة والمقترحة. 
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أجور/مرتبات النساء في شكل نسب مئوية من أجور/مرتبات الرجال،١٩٩١ – ١٩٩٨ 
 

  ١٩٩٨ ١٩٩٤ ١٩٩١

٧٥ ٧٥ ٧٥ الموظفات 

٩١ ٩١ ٩٠ العاملات 

٨٤ ٨٣ ٨٥ مستوى الحكومة 

٨٩ ٨٦ ٨٧ مستوى البلديات 

٧١ ٧٤ ٧٤ مستوى المقاطعات 

 
المصدر: إحصاءات السويد 

 
التدابير الرامية إلى تقليص فجوة الأجور 

تسعى الحكومة بعدة وسائل إلى معالجة مشكلة ما هو موجود حاليا من فـروق لا مـبرر لهـا في 
الأجور بين المرأة والرجل. 

 
الإحصاءات المركزية للأجور  

إن الإحصاءات المركزيــة للأجـور ذات أهميـة حيويـة بالنسـبة إلى قـدرة الحكومـة والريكسـداغ 
علـى متابعـة التطـورات الحاصلـة في تحديـد الأجـور والسـماح للخـــبراء بــإجراء تحليــل لفــروق 
الأجر بين الرجل والمرأة أعمـق ممـا كـانت عليـه الحـال في السـابق. وقـد أوعـز إلى "إحصـاءات 
السويد" والمعهد الوطني لحياة العمل بالعمل على إنتاج إحصـاءات للأجـور يـئ أساسـا أكـثر 

تفصيلا للفروق في الأجر بين المرأة والرجل.  
 

نظام تقييم الوظائف 
على اثر قرار اتخذته الحكومة، اضطُلع في عـام ١٩٩٤ في المعـهد الوطـني لحيـاة العمـل ببرنـامج 
خاص للبحث والتنمية بشأن هيكل الأجور وتقييم الوظـائف. وقـدم البرنـامج تقريـره النـهائي 
في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩. وقد اشتمل البرنامج على مـا يزيـد عـن ٤٠ مشـروعا ركـزت أكـثر 
ما ركزت على تقييم الوظائف، ووضع خبراء الأجور في إطاره نظاما لتقييـم الوظـائف محـايدا 
فيمـا بـين الجنسـين جـرى اختبـاره علـى يـد الكثـير مـن السـلطات المحليـة ومجـالس المقاطعـــات. 
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وتثبـت نتـائج مـا اضطلـع بـه في إطـار البرنـامج مـن جـهود لتقييـم الوظـائف دون أي لبـــس أن 
الكثير من المهن الأنثوية غير مقـدرة حـق قدرهـا وأن مـا يوجـد مـن فـروق في الأجـر لا يمكـن 
تعليلـها علـى أسـاس الفـروق في متطلبـات الوظـائف. مثـال ذلـك أن الممرضـــات المســاعدات، 
ومساعدات الممرضات، والمشرفات على الرعايــة النهاريـة البلديـة للأطفـال يحصلـن مـن حيـث 
تقييـم وظائفـهن في كثـير مـن الحـالات علـى درجـات أعلـى ممـا يحصـل عليـه عـــدد مــن المــهن 

الرجالية، ومع هذا فإن أجر وظائف الرجال أفضل في جميع الحالات. 
 

وقد رتب أمر عقد مؤتمرات عدة لنشر المعارف والخبرات المكتسـبة مـن هـذا البرنـامج. وأمينـة 
المظالم المعنية بتكافؤ الفرص هي المسؤولة عن متابعة هذا البرنامج. 

 
تدابير أخرى 

قُــدم مشــروع قــانون بشــأن تكويــن الأجــور في عــام ١٩٩٩ (مشــروع القــانون الحكومـــي 
٨:٢٠٠٠/١٩٩٩)، وهو يتضمن اقتراحا لإنشاء هيئة جديدة تسمى "معـهد التحكيـم". وقـد 
اعتمد الريكسداغ مشروع القانون هذا في آذار/مارس ٢٠٠٠. وأنشـئ معـهد التحكيـم في ١ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ وأسـندت إليـه مهمـة الوسـاطة في منازعـات العمـل والسـعي إلى تحقيـــق 
تكويـن للأجـور يتسـم بالكفـاءة. والمعـهد مسـؤول عـن نشـر تقريـر كـــل ســنة عــن اتجاهــات 
الأجـور يتضمـن فصـلا مخصصـا لتحليـل اتجاهـات الأجـور مـن منظـور المسـاواة بـين الجنســين. 
وسـيكون العـهد مسـؤولا أيضـا عـن إنتـاج إحصـاءات رسميـة متعلقـة بـالأجور اعتبـــارا مــن ١ 
ــل  كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وسـيزيد تحسـين إحصـاءات الأجـور مـن احتمـالات تتبـع وتحلي

اتجاهات الأجور بالنسبة إلى النساء والرجال. 
 

وفي ربيع عام ١٩٩٩، عقد وزير شؤون المسـاواة بـين الجنسـين مشـاورات مـع أربـاب العمـل 
ونقابـات العمـال في السـويد ـدف الإسـراع بأعمـالهم في مجـال مناهضـة التميـــيز في الأجــور. 

والمقرر متابعة هذه المباحثات. 
 

وقد تلقــت أمينـة المظـالم المعنيـة بتكـافؤ الفـرص أمـوالا إضافيـة مـن الحكومـة في عـامي ١٩٩٧ 
و١٩٩٩ بغيـة إعمـال التركـيز علـى قضايـا التميـيز في الأجـور (أنظـر الفقـرة الفرعيـة (ج) مــن 

المادة ٢).  
 

ونظمـت السـويد عقـد مؤتمـر مـن مؤتمـرات الإتحـاد الأوروبي في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٩ 
عنوانه تساوي الأجر والإستقلال الإقتصادي كأساس للمساواة بين الجنسين. وكـان مـن بـين 
الذين دعوا إلى حضوره وزراء الإتحاد الأوروبي المسؤولين عـن شـؤون المسـاواة بـين الجنسـين، 
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والبلدان المقدمة لطلبات الإنضمام، وبلدان الشمال، وممثلـو منظمـات أربـاب العمـل ونقابـات 
العمال. 

 
المادة ١١-١ (هـ) 

الضمان الإجتماعي 
نظام المعاشات التقاعدية المُصلَح 

تتمثـل الفجـوة بـين الجنسـين الـتي اتســـمت ــا ســوق العمــل في نظــام المعاشــات التقاعديــة. 
فالمعاشات التقاعدية للرجال هي في العـادة أعلـى منـها للنسـاء. ودخـل الرجـال مـن المعاشـات 
التقاعديـة يتـألف في معظمـه مـن مدفوعـات المعـاش التقـاعدي الإضـافي في حــين أن المعاشــات 
التقاعدية للنساء تستمد إلى حد كبير نسبيا مـن التغطيـة الأساسـية. ويتسـم برنـامج المعاشـات 
التقاعدية المُصلَح الجديد بعدد من الخصـائص الممـيزة لسياسـة إعـادة التوزيـع مثـل الإسـتحقاق 
الخـاص للآبـاء والأمـهات الذيـن يـأخذون إجـازات خـلال السـنوات الأربـــع الأولى مــن عمــر 
الطفــل. وهــذا الإســتحقاق الخــاص يضــاف إلى المعــاش التقــاعدي الواجــــب الدفـــع للآبـــاء 
والأمـهات بالإسـتناد إلى مـا كسـبوه عـن طريـق العمالـة ازيـة خـلال السـنوات الأربـع تلــك. 
وبرنامج المعاشات التقاعدية المُصلَح لا يأخذ في الإعتبار متوسط العمر المتوقع المقدر. وبـالنظر 
إلى أن أعمار النساء تميل إلى أن تكون أطول من أعمـار الرجـال، فإنـه يتعـين مـن حيـث المبـدأ 
أن يتلقين معاشا تقاعديا أصغر. ولكـن نجـد بـدلا مـن ذلـك أن العـامل المسـتخدم في الحسـاب 
واحد للرجال والنساء على السواء. ولما كان أجـر النسـاء في المتوسـط أقـل مـن أجـر الرجـال، 
فإنه ينتظر أن تكون للتغطيـة الأساسـية أهميتـها الكـبرى بالنسـبة إلى النسـاء في المسـتقبل أيضـا. 
ويتضمـن برنـامج المعاشـــات التقاعديــة المُصلَــح معاشــا تقاعديــا مضمونــا يزيــد عــن التغطيــة 

الأساسية الموفرة اليوم. 
 

التأمين الإجتماعي 
يتولى الس الوطني للتأمين الإجتمـاعي إدارة التـأمين الإجتمـاعي الوطـني. والـس ملـزم منـذ 
ـــل جميــع المقترحــات والأنشــطة مــن منظــور الجنســين. وفي عــام  عـام ١٩٩٧ بتفحـص وتحلي
١٩٩٧، أجرى الس دراسة استقصائية من منظـور الجنسـين للإسـتحقاقات والعـلاوات الـتي 
ـــاعي. وذكــر الــس في تقريــره النــهائي أن  توزعـها السـلطة والمكـاتب المحليـة للتـأمين الإجتم
لأنظمــة التــأمين الإجتمــاعي أثــرا متســاويا علــى الرجــال والنســاء باســــتثناء الإســـتحقاقات 
الإقتصاديـة المتصلـة بـالمرض والعجـز. وقـد أُنتجـت مـواد للدراسـة تـــبرز أثــر القيــم الشــخصية 

للقائمين بإدارة التأمين الإجتماعي لدى اتخاذ القرارات في الحالات الفردية. 
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التأمين ضد إصابات العمل 

أدت التعديلات التي أدخلت في عام ١٩٩٣ على التأمين ضد إصابـات العمـل، والـتي انطـوت 
على تعزيز الأنظمـة المتعلقـة بالإثبـات، إلى التشـدد في تقييـم إصابـات النسـاء المتصلـة بـالعمل. 
والفرق في الإصابات فيما بين الرجال والنساء هو أن النساء يعانين عموما إصابات ناجمة عـن 
الإرهـاق، وهـي تعتـبر أصعـب علـى التقييـم، في حـين أن الرجـال يعـانون أشـكالا أخـــرى مــن 
ـــى التقييــم. وفي عــام ١٩٩٨، كــان معــدل الرفــض ٣٩ في المائــة  الإصابـات تعتـبر أسـهل عل

بالنسبة إلى النساء و٣١ في المائة بالنسبة إلى الرجال. 
 

ولمـا كـان مـن المـهم الإسـتمرار في تدقيـق البرنـامج الوطـني للتـأمين ضـد إصابـات العمـل، فــإن 
الحكومة نظمت عقد حلقة دراسية معرفية في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ لجمـع معلومـات 

حيوية عن المعارف المتوفرة حاليا عن الفروق بين الجنسين من حيث تقييم إصابات العمل. 
 

ـــأمين  وفي منتصــف تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، عــهدت الحكومــة إلى الــس الوطــني للت
الإجتماعي بمهمة تحليـل التـأمين ضـد إصابـات العمـل للتمكـن مـن تقييـم مـا يلـزم إدخالـه مـن 
تعديلات على هذا التأمين. وستعلق أهمية كبيرة على أثر هذا التـأمين علـى النسـاء. وسـيعرض 
الـس عملـه في هـذا المضمـار في ربيـع عـام ٢٠٠١. وبعـد ذلـك سـتتولى المكـاتب الحكوميـــة 

إنجاز الأعمال الأخرى في هذا الخصوص. 
 

العناية بالمسنين 
يؤكد مشروع ميزانية الحكومة للعام ٢٠٠٠ علـى مراعـاة منظـور الجنسـين في جميـع مـا يبـذل 

من جهود في ميدان الرعاية الإجتماعية. 
 

وقد طلبت الحكومة إلى الس الوطـني للصحـة والرعايـة بـأن يتتبـع عـن كثـب مـا يحصـل مـن 
تطورات في مجال العنايـة بالمسـنين حـتى عـام ٢٠٠٠. وقـد ذكـر الـس في تقريـره عـن الفـترة 
منذ عام ١٩٩٨ أن التخفيضات المالية فيما يتعلق بالعناية بالمسنين في هذا العقد أدت إلى نقـل 
عبء العناية بالمسنين إلى الأقارب، ولاسيما منهم النساء. وفيما عـدا نقـل عـبء العمـل، فـإن 
التخفيضات لم تؤثر على المحتاجات إلى العناية من النساء أكـثر مـن تأثيرهـا علـى المحتـاجين إلى 

العناية من الرجال. 
 

وفي حزيران/يونيه ١٩٩٨، وافق الريكسداغ على مشروع القانون الحكومي المتعلق بالسياسـة 
المقبلة في مضمار العناية بالمسنين، وهـو يؤكـد علـى أهميـة تطبيـق ـج قـائم علـى المسـاواة بـين 
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الجنسين على جميع الأنشطة التي يضطَلع ا في مجال الرعاية الإجتماعية. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
عينت لجنة تعنى بقضايا المسنين دف إيجاد ظروف مؤاتيـة للقيـام علـى المـدى الطويـل بوضـع 
ـــة نتــائج أعمالهــا في موعــد أقصــاه ١  سياسـات وطنيـة في هـذا الميـدان. وسـتعرض هـذه اللجن

أيار/مايو ٢٠٠٣. 
 

النساء المعوقات 
طلب إلى مكتب أمين المظالم المعني بالإعاقات، الـذي أنشـئ في عـام ١٩٩٤، أن يـدرس حالـة 
النساء المعوقات ويبلغ الحكومة بمـا يخلـص إليـه مـن نتـائج. وفي إطـار هـذا العمـل، حـث أمـين 
المظالم سلطاته على تقديم إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس عن المعوقين والمعوقـات. وقـد 
ـــيز بــين  سـاعدت بحـوث أمـين المظـالم مشـفوعة بتحسـين الإحصـاءات علـى إبـراز وجـود التمي
الجنسين في مجال الإعاقة. وتدل دراسـة اسـتقصائية أجريـت في عـام ١٩٩٥ علـى وجـود عـدة 
حالات من التمييز ضد المعوقـات فيمـا يتعلـق بـالدعم المقـدم مـن اتمـع، وإمكانيـات دخـول 

سوق العمل، ومعاشات التقاعد المبكر، وما إلى ذلك. 
 

وبالإضافة إلى العمل المذكور أعلاه، قدم أمين المظالم إلى الحكومة تقريرين عن تطبيـق القـانون 
المتعلـق بإتاحـة خدمـات سـيارات الأجــرة للمعوقــين وعــن الكيفيــة الــتي تدمــج مجــالس إدارة 
المقاطعات ا منظور الإعاقة في مجال المساواة بين الجنسين. ويخلـص أول التقريريـن إلى وجـود 
تمييز ضد المـرأة بالمقارنـة مـع الرجـل فيمـا يتعلـق بإمكانيـات الحصـول علـى خدمـات سـيارات 
الأجـرة للمعوقـين. ويخلـص ثـاني التقريريـن إلى أن المعوقـين لايكـاد يـرد لهـــم ذكــر في الوثــائق 

المتصلة بسياسات مجالس المقاطعات أو غيرها من الوثائق. 
 

وقـامت الوكالـة الوطنيـة للدعـم التعليمـي الخـــاص بتحليــل تنــاول المــدارس الثانويــة الإقليميــة 
الخاصـة للطـلاب ذوي العاهـات الجسـيمة مــن منظــور المســاواة بــين الجنســين. وتــدل نتــائج 
التحليـل علـى وجـود توزيـع غـير متـوازن بـين الجنســـين في المــدارس الثانويــة للمراهقــين ذوي 
العاهات البدنية. وفي عام ١٩٩٧، كانت نسبة البنات من الطلاب ٤٣ في المائة ونسـبة البنـين 

٥٧ في المائة، وذلك مقابل ٣٤ و٦٦ في المائة، على التوالي، في عام ١٩٩٦. 
 

ـــى اســتحقاقات  وهنـاك أيضـا تميـيز ضـد النسـاء المعوقـات فيمـا يتعلـق بإمكانيـات الحصـول عل
العجز، واستحقاقات التمريض، وعلاوة التنقل، واستحقاقات المسـاعدة. مثـال ذلـك أن عـدد 
النساء اللواتي قدمن طلبات للحصول على استحقاقات العجز في عـام ١٩٩٤ كـان يزيـد عـن 
عدد الرجال، إلا أن عدد الذين منحوا الإستحقاقات من الرجال كان يزيد عـن عـدد النسـاء. 
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ومن الذين منحوا الإستحقاقات، كانت نســبة الذيـن منحـوا المبلـغ الأقصـى منـها مـن الرجـال 
تزيد عن نسبة النساء. 

 
وأعد تقرير رسمي عن الكيفيـة الـتي تتصـرف السـلطات ـا تجـاه المعوقـين والمعوقـات (التقـارير 
ــــؤدي إلى اختلافـــات في  الرسميــة الوطنيــة الســويدية ١٣٨:١٩٩٨) أورد عــدة عوامــل قــد ت
ــــأخذ في الإعتبـــار  التصــرف تجــاه المعوقــات والمعوقــين. وتــرى الحكومــة الســويدية، وهــي ت
ـــزال بعيــدة المنــال في  التحقيقـات الـتي أجريـت في مجـال الإعاقـة، أن المسـاواة بـين الجنسـين لات
السياسات المتصلة بقضايا الجنسين. ويمكن تفسير هذه الحالة بموقف اتمع مـن المعوقـين، مـن 

حيث أم لا ينظر إليهم كرجال ونساء في المحل الأول بل ينظر إليهم كمعوقين. 
 

وفي ربيع العام ٢٠٠٠، قدمت الحكومة السويدية خطة عمل وطنيـة تتضمـن تدابـير ترمـي إلى 
تحسـين الأوضـاع بالنسـبة إلى المعوقـين والمعوقـــات، وقــد اعتمدهــا الريكســداغ في أيــار/مــايو 
٢٠٠٠. وترى الحكومة أن هناك حاجة إلى جـهود سياسـية تتسـم بـالعزم إذا أريـد أن تضمـن 
للمعوقين المشاركة الكاملة، والمعاملة الكريمة، وفرصة اتخاذ القرارات التي تؤثر في حيام هـم. 
ــوع،  وستنشـد هـذه الجـهود تحقيـق الأهـداف الوطنيـة التاليـة: جماعـة اجتماعيـة قائمـة علـى التن
ومجتمع منظم بطريقة تسمح للمعوقين من جميع الأعمار بالمشاركة الكاملـة في حيـاة الجماعـة، 
وأحوال معيشة متساوية للمعوقين من البنات والبنين والرجال والنساء. والمقرر تأسيس مركـز 
وطـني لتيسـير سـبل الوصـول، وكفالـة إمكانيـات دخـول المبـــاني وغيرهــا مــن الأمكنــة العامــة 
بالنسبة إلى المعوقين في موعد أقصـاه عـام ٢٠١٠. كذلـك مـن المقـرر أن تسـند إلى السـلطات 
الحكومية مسؤولية خاص عن كفالة مراعاة منظور الإعاقــة في جميـع ميـادين اتمـع. وسـتوافي 
الحكومة الريكسداغ في ربيع عام ٢٠٠٢ برسـالة مكتوبـة تتضمـن وصفـا لتنفيـذ خطـة العمـل 

الوطنية. ومن المهم إدماج بعد الجنسين في جميع المستويات لدى تنفيذ الخطة. 
 

برنامج الجنسين للرعاية الإجتماعية 
في خريـف عـام ١٩٩٧، بـــدأت وزارة الصحــة والشــؤون الإجتماعيــة برنامجــا إنمائيــا عنوانــه 
"برنامج الجنسين للرعاية الإجتماعية". والغـرض مـن هـذا البرنـامج كفالـة إمكانيـات الحصـول 
ـــن نــوع  العـام علـى مسـتوى عـال مـن الرعايـة والخدمـة علـى قـدم المسـاواة وبصـرف النظـر ع
الجنس، وهو يشكل جزءا من الجهود الرامية إلى إدخال منظور المساواة بين الجنسـين في جميـع 

الأنشطة. وسيختتم البرنامج في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
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المادة ١١-١ (و) 
يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. وفيما يتعلـق بالمضايقـة الجنسـية، أنظـر 
الفرع (ب) من المادة ٢ في هذا التقرير. وفيما يتعلق بسـاعات العمـل، أنظـر الفـرع (ب) مـن 

المادة ١١-١ في هذا التقرير. 
 

ظروف العمل 
يجـب أن تعـزز السياسـات المتصلـة بحيـاة العمـل المسـاواة بـين الجنســين وتوفــير البيئــة الصحيــة 
للعمـل. ويجـــب إيــلاء أهميــة لتنميــة المــهارات، والمرونــة في تنظيمــات العمــل، والتكنولوجيــا 

الجديدة. 
 

وقد عهد إلى الس الوطني للسلامة والصحة في مجال العمل، مع مفتشية العمـل، بمهمـة إبـراز 
ـــرأة  بيئـة عمـل المـرأة. وقـدم الـس تقريـرا عمـا يرتبـط بـالإختلاف المحتمـل بـين بيئـتي عمـل الم
والرجـل مـن سـوء الصحـة والحـوادث، وفيـه يقـرر وجـود اختلافـات في ظـــروف عمــل المــرأة 
والرجـل مـن حيـــث المخــاطر، وســوء الصحــة، والحــوادث. وفي آذار/مــارس ١٩٩٩، وضــع 
الس استراتيجية للتصدي لاختلاف ظروف عمل الرجل والمرأة. وهـذه الإسـتراتيجية تؤكـد 
علـى أهميـة الحـرص، في جميـع الأعمـال اليوميـة في "إدارة السـلامة والصحـة في مجـــال العمــل"، 
على إعداد التحليلات، والإضطلاع بالأنشطة الإشرافية، وتقييم النتائج فيمـا يتعلـق بـاختلاف 

ظروف عمل الرجل والمرأة. 
 

ويضطلع المعهد الوطني لحياة العمل حاليـا بمشـاريع في مجـالات سـوق العمـل، وتنظيـم العمـل، 
وبيئة العمل دف إلى إبراز أحوال المرأة في سوق العمل. وفي عام ١٩٩٩، شرع هـذا المعـهد 
ـــامج بشــتى  في برنـامج للبحـث والتنميـة يسـمى "نـوع الجنـس والعمـل". وسـيضطلع هـذا البرن
المشاريع على مــدى السـنوات السـت إلى الثمـاني القادمـة، وذلـك إلى جـانب مناهضـة الفصـل 
بين الجنسين في سوق العمل وزيادة المساواة بين الرجل والمـرأة، وهـو يـهدف إلى الإقـلال مـن 

الأخطار الصحية المرتبطة بنوع الجنس. 
 

ـــة بحيــاة العمــل مــن بحــوث في قضايــا  وتوخيـا لزيـادة مقـدار مـا يجريـه مجلـس البحـوث المتعلق
الجنسين، أدخلت المساواة بين الجنسين كمجال مهيمن يرتبط بفريق مرجعـي خـارجي يرأسـه 
المدير العام للمجلس. والمقرر أن يسـدي الفريـق المشـورة في مجـال المسـاواة بـين الجنسـين وقـد 
يتخذ مبادرات من أجل عقد اجتماعات مع الس. وفي الوقت الحـاضر، يقـدم الـس دعمـا 
ماليـا إلى مـا يقـرب مـن ٥٠ مشـروعا مـن مشـاريع البحـث والتنميـة الـتي يراعـى فيـها منظـــور 
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الجنسـين، والكثـير منـها يتعلـق بـالإدارة والقيـادة. وأحـد هـذه المشـاريع هـو مشـــروع البحــث 
المتعلـق بنـوع الجنـس والعمـل والتكنولوجيـا في جامعـة لنكوبنـغ، الـذي يـهدف إلى دراسـة مـــا 

للتغيرات الحاصلة في سوق العمل من آثار على الرجل والمرأة. 
 

وقدم الوفد المعني بحياة العمل في حزيران/يونيه ١٩٩٩ تقريره النهائي عن حياة العمل في ايـة 
الألفيـة (التقـارير الرسميـة الوطنيـة السـويدية ٦٩:١٩٩٩). وكـان هـدف الوفـد التعـــرف علــى 
الإتجاهات الإنمائية الهامة في حياة العمل وتحليل االات التي توجد فيها مشاكل. ومن بين مـا 
ـــاة عمــل قابلــة  يقترحـه التقريـر وجـوب تطويـر نظـام الضمـان في اتمـع بمـا يكفـل تحقيـق حي
للإستدامة، والتوسع في حرية الكلام في مكان العمل، وتوفير تدريب مـهني للقـادة والمديريـن، 

وإدخال نظام بيانات الكفاءة الفردية للسماح للمستخدمين بتنمية مهارام. 
 

وعينت الحكومة فريقـا عـاملا في المكـاتب الحكوميـة مهمتـه تحليـل الزيـادة في الإرهـاق وسـوء 
الصحة المرتبطين بالعمل. ويسـتخدم التقريـر (المذكـور أعـلاه) الصـادر عـن الوفـد المعـني بحيـاة 

العمل كقاعدة للإضطلاع ذه الجهود. وسيختتم الفريق أعماله في اية عام ٢٠٠٠. 
 

المادة ١١-٢ 
المادة ١١-٢ (أ) 

المادة ١١-٢ (ب) 
يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. أما فيمـا يتعلـق باسـتحقاقات الإجـازة 

الوالدية، فانظر المادة ٤-٢ في هذا التقرير.  
 

 9 2/85/EEC وتوخيـا لمواءمـة التشـريعات السـويدية مـع توجيـه مجلـس وزراء الإتحــاد الأوروبي
(أنظر أيضا المادة ١١-٢ (د))، أدخل تعديل علىالقانون السـويدي المتعلـق بالإجـازة الوالديـة 
دخـل حـيز النفـاذ في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠. ويحـق للمسـتخدمة التمتـع بإجـازة كاملـة بخصـــوص 
ولادة طفلها خلال فترة مستمرة أمدها سـبعة أسـابيع علـى الأقـل قبـل الوقـت المقـدر لحصـول 
الولادة وسبعة أسابيع بعد الولادة. ويكون أسبوعان من هذه الأسابيع السـبعة إلزاميـان خـلال 
الفترة التي تسبق أو تعقـب الـولادة. ويحـق للمسـتخدمة أخـذ إجـازة مـن أجـل إرضـاع ولدهـا 

إرضاعا طبيعيا. 
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المادة ١١-٢ (ج) 
يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمـة مـن السـويد. أمـا فيمـا يتعلـق بمسـألة تيسـير الجمـع 

بين التزامات العمل والأسرة على الآباء والأمهات، فانظر أيضا المادة ٤-٢ في هذا التقرير. 
 

وفي نيسان/ابريل ١٩٩٩، عينت الحكومـة السـويدية فريقـا عـاملا لإعـداد مقترحـات لإدخـال 
مرحلة عامة سابقة للمرحلة المدرسية، وأنشطة لما قبل المرحلـة المدرسـية لأطفـال البـاحثين عـن 
العمل، وحد أعلـى لأجـور رعايـة الأطفـال. وقـد فقـد أطفـال الآبـاء والأمـهات العـاطلين عـن 
العمـل حقـهم في الرعايـة في منتصـف التســـعينات بســبب التخفيضــات الماليــة. وقــدم الفريــق 
العامل تقريره الرسمي إلى الحكومة في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، وفيـه ذكـر أن مـن شـأن رد الحـق 
في الرعاية إلى أطفال الآباء والأمهات العاطلين عن العمـل، بالإضافـة إلى مـد الأطفـال بـالدعم 
والحـافز الـتربويين، أن يمكّـن الآبـاء والأمـهات مـن مضاعفـة أنشـطتهم في ســـبيل البحــث عــن 
العمـل، وبذلـك يزيـد مـن احتمـال حصولهـم علـى العمـل. أمـا فيمـا يتعلـق بوضـع حـــد أعلــى 
لأجـور رعايـة الأطفـال، فقـد رأى الفريـق العـامل أن ذلـك يسـاعد علـى تحقيــق المســاواة بــين 
الجنسين من حيث أنه يؤدي إلى الإقلال من الآثار الهامشية التي تولدهــا أجـور رعايـة الأطفـال 
الحاليـة المرتبطـة بـالدخل وبـالمدة. والمعـروف أن لهـذه الآثـار الهامشـــية وقعــها الشــديد بشــكل 
ـــير  خـاص علـى النسـاء، وذوي الدخـل المنخفـض مـن العـاملين، والأسـر الـتي لا يوجـد فيـها غ
واحد من الأبوين، وبذلك فهي تشكل عقبة في سـبيل المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة. وفي ربيـع 
عـام ٢٠٠٠ قدمـت الحكومـة إلى الريكسـداغ مشـروع قـانون مبـني علـى هـذا التقريـر ســوف 

يناقش ويطرح على التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
 

ولما كانت الحكومة تمنح درجـة عاليـة مـن الأولويـة لمسـألة تيسـير الجمـع بـين التزامـات العمـل 
ـــانون الإجــازة  والأسـرة علـى الآبـاء والأمـهات، فإـا سـوف تقـترح إدخـال تعديـلات علـى ق
الوالدية. والغرض من تلك التعديلات تعزيز موقف المستخدم فيما يتعلق بتوزيع هذه الإجـازة 
ومـد المسـتخدم بـالمزيد مـن القـدرة علـى التأثـير في وقـت عملـه. وهنـــاك مــن حيــث الأســاس 

تعديلان يراد اقتراحهما: 
 

يتعلق أول التعديلين بمسألة من يجوز له أن يبت في أمر توزيع الإجازة. ونجد اليـوم أن  -
ـــوازن أفضــل بــين  رب العمـل هـو الـذي يبـت في أمـر توزيـع الإجـازة. ولكـن توخيـا لإقامـة ت
مصالح رب العمل ومصالح المستخدم، سـتقترح الحكومـة أن يكـون للمسـتخدم تأثـير أكـبر في 

توزيع الإجازة، وذلك فيما يتعلق بالإجازة التي تتخذ شكل خفض وقت العمل المعتاد. 
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ويتعلق ثاني التعديلين بالحكم القائل إنه يجب أن توزع الإجـازة في العـادة علـى مـدى  -
الأسـبوع. ولكـن توخيـا لتحقيـق المزيـد مـن المرونـة، سـتقترح الحكومـة حـــذف هــذا الحكــم، 
والتعويض عنه بحكم يقول إنه يجوز للإجازة التي تتخذ شكل خفـض وقـت العمـل المعتـاد إمـا 

أن توزع على مدى الأسبوع أو على يوم محدد واحد أو عدة أيام محددة. 
 

وستدخل التعديلات المقترحـة حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. وسـيقدم إلى الريكسـداغ 
في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون حكومي سـوف ينـاقش ويطـرح علـى التصويـت 

في ربيع عام ٢٠٠١. 
 

المادة ١١-٢ (د) 
يرجى الرجوع إلى الفقرة الفرعية (و) من المادة ١١-١ في التقرير الثاني المقدم من السويد. 

 
في عام ١٩٩٤، أصدر الس الوطني للسلامة والصحة في مجال العمل أمرا يــهدف إلى مواءمـة 
9 (المذكـور أعــلاه  2/85/EEC التشـريعات السـويدية مـع توجيـه مجلـس وزراء الإتحـاد الأوروبي
ـــاول هــذا التوجيــه إدخــال تدابــير لتشــجيع إحــداث تحســينات في  تحـت ١١-٢ (ب)). ويتن
السـلامة والصحـة في مجـال العمـل بالنسـبة إلى المسـتخدمات الحوامـل، والمســـتخدمات اللــواتي 
وَلَـدن حديثـا أو اللـواتي يرضعـن أولادهـن إرضاعـا طبيعيـا. أمـــا الأمــر فإنــه يلــزِم رب العمــل 
بإجراء تقييم مخـاطر لبيئـة العمـل في حـال وجـود عوامـل معينـة في بيئـة العمـل مثـل الضجيـج، 
ــة.  ودرجـات الحـرارة المفرطـة الإرتفـاع أو الإنخفـاض، ووجـود عوامـل بيولوجيـة ومعـادن ثقيل
فإذا دل التقييم على أن التعرض للعوامل المذكورة آنفا يمكن أن ينجـم عنـه خطـر علـى صحـة 
المرأة المعنية أو أن يكون له أثر ضار علـى الحمـل أو الإرضـاع الطبيعـي، وجـب تغيـير ظـروف 
العمل بما يكفل إزالة الخطر. وإذا لم يمكـن هـذا، فيجـب نقـل المسـتخدمة إلى واجبـات أخـرى 

أو، في آخر الأمر، منحها إجازة غياب عن العمل للمدة اللازمة. 
 

المادة ١١-٣ 
يرجى الرجوع إلى الفقرة الفرعيـة (و) مـن المـادة ١١-١ في التقريـر الثـاني المقـدم مـن السـويد 

وإلى هذه المادة في التقرير الرابع المقدم من السويد. 
 

المادة ١٢ 
المادة ١٢-١ 
المادة ١٢-٢ 
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يرجى الرجوع إلى هذه المادة في التقرير الثاني المقدم من السويد وإلى تقريرها الرابع. 
 

أجريت في السنوات الماضية عدة تحقيقات عامة، مثـل تقريـر الصحـة العامـة الوطنيـة السـويدية 
 HS U ١٣:١٩٩٦ وتقرير الصحة العامـة الصـادر عـام ١٩٩٧ وتقـارير لجنـة الصحـة العامـة (
2000)، وهـي تـدل علـى وجـود اختلافـــات فيمــا بــين الرجــال والنســاء مــن حيــث الصحــة 

واستخدام الرعاية الصحية. ولاتزال توجد اليوم فروق مـن حيـث متوسـط أمـد العمـر. فنجـد 
في جميـع الفئـات العمريـة أن معـدل وفيـات الرجـال بسـبب المـرض أعلـــى مــن معــدل وفيــات 
النساء. وفي الوقت نفسه، يعتبر الرجال أنفسـهم أصـح مـن النسـاء. والنسـاء يسـتخدمن نظـام 
الرعاية الصحية أكثر من الرجـال، كمـا أن مقـدار مـا يسـتهلكنه مـن المـواد الصيدلانيـة أكـبر. 
ومن جهة أخرى، تدل التحقيقات على أن الرجال يحظون بالأفضليـة مـن بعـض الجوانـب. إذ 
توصف لهم أدوية أغلى ثمنا مما يوصف للنساء وتتاح لهم إمكانيات أكثر كلفـة في مجـال إعـادة 
التـأهيل. وبالإضافـة إلى ذلـك، يغلـب الرجـــال بشــكل جلــي في الأشــخاص الذيــن يخضعــون 
للتجـارب في التحقيقـات الصيدلانيـة. فالرجـال يعتـبرون إلى حـد كبـير بمثابـة القـاعدة في مجــال 

الرعاية الصحية السويدية. 
 

وقد عينت الحكومة اللجنـة الوطنيـة للصحـة العامـة وأوكلـت إليـها مهمـة وضـع اقـتراح يحـدد 
ــرا  الأهـداف الوطنيـة في مجـال الصحـة العامـة. وسـتقدم هـذه اللجنـة في ايـة عـام ٢٠٠٠ تقري
تزمع أن تعرض فيه ما حددته من الأهـداف والإسـتراتيجيات الوطنيـة في مجـال الصحـة العامـة 

في السويد. 
 

ومـن اـــالات ذات الأولويــة بالنســبة إلى الحكومــة الســويدية في هــذا الســياق هــو الصحــة 
والحقوق الإنجابية سواء في السياق الثنائي أو في أعمال المتابعة للمؤتمرين العالميين اللذيـن عقـدا 
في القاهرة وبيجين. وفي عام ١٩٩٨، أجرت السويد مباحثات مستفيضة بشأن إدمــاج قضايـا 
الجنسين في الأنشطة الرئيسية في مجالي التحليلات والعمليات الصحية، كما أن السويد قدمـت 
أموالا إضافية بغية العمل على إسناد دور أنشط لمنظمة الصحة العالمية في هـذا الخصـوص. وفي 
خريف عام ١٩٩٨، قدمـت السـويد إلى صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان أمـوالا للإضطـلاع 
من خلال فريق العمل الدولي المعني بإجراء البحوث المتعلقة بـالحقوق الإنجابيـة بدراسـة ـدف 
إلى التدليل على وجود آراء مختلفة فيما بين النساء والرجال بشأن المسـائل الإنجابيـة مـن أمثـال 
الحق في إنجاب - أو عدم إنجاب - الأولاد، والنشاط الجنسـي خـارج إطـار الـزواج، والعنـف 

المرتبط بالجنس، والإجهاض، وما إلى ذلك. 
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المادة ١٣ 
المادة ١٣ (أ) 

المادة ١٣ (ب) 
يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 

 
توزيع القوة الإقتصادية فيما بين الرجل والمرأة 

قدمـت اللجنـة المعنيـة بتوزيـع القـوة الإقتصاديـة والمـوارد الماليـة فيمـا بـين الرجـل والمـرأة (أنظــر 
 Ty التقريـر الرابـع المقـدم مـن السـويد) إلى الحكومـة في عـام ١٩٩٨ تقريرهـا النـهائي المعنـون 
… makten ar din ("لأن القوة قوتك �"). وقد سبق تقديم التقرير إجراء ١٣ دراسـة بشـأن 

موضوعات متفرقة تتعلق بقضية نوع الجنس والقوة الإقتصادية. وكان من نتيجة عمل اللجنـة 
توفير المزيد من المعرفة بتوزيع القوة الإقتصادية فيما بـين الرجـال والنسـاء في السـويد. وأرسـل 
التقرير النهائي للجنة إلى عدد كبير من المنظمات ومن السلطات الحكومية لإبـداء آرائـها فيـه، 
وقد جمعت تلك الآراء في شكل تقرير. وأنتجت وزارة العمـل بـاللغتين السـويدية والإنكليزيـة 
خلاصة قصيرة للنتائج التي خلصت إليها اللجنة. وبالإضافة إلى ذلـك، منـح حكـام المقاطعـات 
١,٥ مليون كرونا سويدية لاستثمارها في عقد مؤتمرات عن الإقتصـاد والقـوة ونـوع الجنـس. 
وأخيرا، حضر باحثون من الذين شاركوا في عمل اللجنــة مؤتمـرات وحلقـات دراسـية عقـدت 

في السويد وخارج السويد، كما رتبت عدة كليات أمر عقد حلقات دراسية عن بعد. 
 

التدابير المتصلة بالمرأة والإقتصاد 
في السـنوات الماضيـة، اتخـذت الحكومـة السـويدية عـدة تدابـير تتعلـق بـالمرأة والإقتصـــاد تنــاول 
ــرأة  بعضـها تقريـر اللجنـة المعنيـة بتوزيـع القـوة الإقتصاديـة والمـوارد الماليـة فيمـا بـين الرجـل والم
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٧، بــدأت الحكومــة دراســة أوليــة بشــأن  (المذكـور أعـلاه). وفي تشـرين الث
التوصيـف القـائم علـى المسـاواة بـــين الجنســين للشــركات/المنظمــات والمنتجــات والخدمــات. 
ـــي في الســويد لتوصيــف قــائم علــى  والغـرض مـن الدراسـة تحليـل إمكانيـة إدخـال نظـام طوع
المساواة بين الجنسـين يعطـي المسـتهلكين مزيـدا مـن القـوة ويحفـز الشـركات والمنظمـات علـى 
التوسع في المساواة بين الجنسين. وقد قدمت الدراسـة إلى الحكومـة في آب/أغسـطس ١٩٩٨، 
وهي تتضمن نموذجا لنظام للتوصيف القائم على المساواة بين الجنسـين. وعينـت لجنـة لمواصلـة 
التحقيق في جدوى مثل نظام التوصيف هذا، وهي ستقدم النتــائج الـتي تخلـص إليـها في صيـف 

عام ٢٠٠١. 
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ـــانون تكــافؤ  وفي تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، عينـت الحكومـة لجنـة تحقيـق لاسـتعراض بعـض أجـزاء ق
الفرص. وتتضمن التعليمـات الصـادرة إلى هـذه اللجنـة إلى حـد كبـير مـا قدمتـه اللجنـة المعنيـة 
بتوزيع القوة الإقتصادية والموارد المالية فيما بين الرجل والمرأة من مقترحات لتعديـل القوانـين. 

(للإطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢). 
 

وفي شـباط/فـبراير ١٩٩٩، قـررت الحكومـة أن تعـين لجنـة لإعـداد موازنـة للرعايـة بالنســبة إلى 
تسعينات القرن العشرين. ومن المزمع أن تتناول هذه اللجنة بعض االات التي تناولهــا التقريـر 
النهائي للجنة المعنية بتوزيع القوة الإقتصادية والموارد المالية فيما بين الرجل والمـرأة، وأن تقـدم 

هي تقريرها النهائي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
 

وستركز الجهود المقبلة فيمـا يتعلـق بـالتوزيع الإقتصـادي فيمـا بـين الرجـل والمـرأة علـى إدمـاج 
منظور المساواة بين الجنسين في جميع أجزاء عملية إعداد الميزانية. ونتيجة لذلــك، سـيضطلع في 
١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ في إطـار المكـاتب الحكوميـة بمشـروع سينشـط في تنفيـذه ممثلـون 

من وزارة المالية، ووزارة التعليم والعلم، ووزارة الصناعة والعمالة والإتصالات. 
 

المادة ١٣ (ج) 
يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. 

 
كلفت الحكومة "إحصاءات السويد" بإجراء دراسة استقصائية لاسـتخدام الوقـت مـن جـانب 
الرجال والنساء، علما بأن دراسة مماثلة كانت قـد أجريـت مـرة في السـابق. وـدف الدراسـة 
ـــين العمــل بــأجر  الإسـتقصائية ، المقـرر أن تختتـم في عـام ٢٠٠١، إلى زيـادة المعرفـة بالعلاقـة ب

والعمل من غير أجر. 
 

تمثيل المرأة في الألعاب الرياضية 
ازدادت نسبة النساء في مجـالس إدارة اتحـادات الألعـاب الرياضيـة الخاصـة مـن ٢٤ في المائـة في 
الســنة الماليــة ٩٥/١٩٩٤ إلى ٢٧ في المائــة في ٩٩/١٩٩٨. والرقمــان المقــــابلان بالنســـبة إلى 
اتحادات الألعاب الرياضية للمناطق المحلية هما ٣٥ و٣٨ في المائة، مما يدل علـى حـدوث زيـادة 

بنسبة ٣ في المائة على مدى خمس سنوات. 
 

أما نسبة النساء في لجان الترشيح التابعة لاتحادات الألعاب الرياضيـة الخاصـة فقـد ازدادت مـن 
٣٢ في المائــة في الســنة الماليــة ٩٥/١٩٩٤ إلى ٣٥ في المائــة في ٩٩/١٩٩٨. كذلــك كــــانت 
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هناك زيادة في نسبة النسـاء في المنـاصب العليـا في مجـال الألعـاب الرياضيـة (كمنـاصب الأمنـاء 
العامين وما إليها) وذلك من ٢٦ في المائة في ٩٥/١٩٩٤ إلى ٣٢ في المائة في ٩٩/١٩٩٨. 

 
اللجنة المعنية بأوقات الفراغ 

عمدت اللجنة المعنية بأوقات الفراغ، التي عينتها الحكومة في عـام ١٩٩٥، إلى تقـديم تقريرهـا 
ـــوارد  النـهائي في عـام ١٩٩٦. وهـو يقضـي بـأن تتـولى البلديـات توزيـع نصيـب الأسـد مـن الم
العامة التي تتاح في مجال أوقات الفراغ. وفي عـام ١٩٩٥ منـح مبلـغ قـدره ١٠ بلايـين كرونـا 
سويدية للأنشطة المتصلة بأوقات الفراغ، ومن الجلي أن النشاط الرياضي هـو النشـاط الغـالب 
عليها. وقد منح ما يقرب من ٧٠ في المائــة مـن هـذا المبلـغ، أي ٧ بلايـين كرونـا سـويدية، في 
شكل إعانات للمؤسسات. وإمكانيات استخدام هذه المؤسسـات غـير موزعـة بالتسـاوي بـين 
البنين والبنات. فأنشئت لجنة ثانية اسمـها لجنـة الألعـاب الرياضيـة للتصـدي لمسـألة الإمكانيـات 
المتاحة للبنين والبنات للمشاركة في الأنشطة الممولة بأموال عامـة في مجـال الألعـاب الرياضيـة. 
وقد اقترحت هذه اللجنة إنشاء مجلـس لأوقـات الفـراغ يعـهد إليـه بمهمـة النظـر في أمـر توزيـع 
الأنشطة الرياضية الممولة بـأموال عامـة فيمـا بـين البنـين والبنـات. وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، 
كلفت الحكومة الإتحاد السويدي للألعاب الرياضيـة بمهمـة بـدء مشـروع يتنـاول هـذه القضيـة 
بالإشتراك مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية والمكتب الحكومي. وسيسـتمر هـذا المشـروع 

لمدة ثلاث سنوات. 
 

المادة ١٤ 
المادة ١٤-١ 
المادة ١٤-٢ 

تتصل التعليقات التالية بالمادة ١٤ بكليتها. 
 

كان من نتيجة انضمام السويد إلى الإتحاد الأوروبي في عام ١٩٩٥ أن مجــالس المقاطعـات تجـد 
تحـت تصرفـها الآن ، بالإضافـة إلى الأمـوال الجكوميـة، مبـالغ كبـــيرة مخصصــة مــن الصنــاديق 
الهيكليــة الأوروبيــة. وفي الفــترة ١٩٩٠-١٩٩٧، أجــرى الــس الوطــني للتنميــة الصناعيــــة 
ـــة مــن  والتقنيـة اسـتعراضا لأنشـطة المقاطعـات في مجـال المشـاريع الإقليميـة فوجـد أن ٥ في المائ
مجموع تلك المشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين. والرقم المقابل لهذا بالنسبة إلى عـام ١٩٩٨ 
كان ٦ في المائة. واسـتوعبت المشـاريع المتصلة بالمساواة بـين الجنسـين ٢ في المائـة مـن الأمـوال 

الممنوحة من الصناديق الهيكلية الأوروبية. 
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وما ورد ذكره في التقرير الرابع تحـت هـذه المـادة مـن الدعـم المـالي الـذي يقـدم لبـدء مشـروع 
أعمال على المستوى الإقليمـي يشـكل أداة هامـة لمـد المشـاريع إلى المنـاطق الـتي تحظـى بأولويـة 
سياسية. والحصول على هذه المنح يتطلـب أن تحجـز لأحـد الجنسـين ٤٠ في المائـة مـن فـرص 
العمـل الـتي يولدهـا بـدء مشـروع الأعمـال الجديـــد. غــير أن الضــرورة اقتضــت في الســنوات 
الماضيـة إجـراء اسـتثناءات لصـالح الرجـال مـن الأحكـام المتصلـة بـالحصص. ومـع هـذا فـإن ثمـة 
اتفاقا عاما في الآراء علـى مـا للأحكـام المتصلـة بـالحصص مـن أثـر إيجـابي فيمـا يتعلـق بتحطيـم 
سوق العمل القائمة على الفصـل بـين الجنسـين، وذلـك بـالنظر إلى أـا حفـزت أربـاب العمـل 

على توظيف أشخاص من الجنس الناقص التمثيل. 
 

ومراكز الموارد الإقليمية لصالح المرأة فضلا عن مركز الموارد الوطـني لصـالح المـرأة (الـذي ورد 
ذكره تحت الفرع (ج) من المـادة ١١-١ في هـذا التقريـر) لا تـزال شـديدة النشـاط. وفي عـام 
١٩٩٨، منـح مـا مجموعـه ٧٦ مليـون كرونـــا ســويدية لحفــز أنشــطة النســاء في مجــال تنظيــم 
ـــة في  مشـاريع الأعمـال علـى المسـتويين الإقليمـي والمحلـي، ممـا يشـكل زيـادة بنسـبة ٣٣ في المائ
المبالغ المخصصة بالمقارنة مع السنة السابقة. ومنــذ حلـول عـام ٢٠٠٠، أدمـج مشـروع مركـز 

الموارد الوطني لصالح المرأة في الأنشطة العادية للمجلس الوطني للتنمية الصناعية والتقنية. 
 

الباب الرابع 
 

المادة ١٥ 
المادة ١٥-١ 
المادة ١٥-٢ 
المادة ١٥-٣ 
المادة ١٥-٤ 

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. 
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المادة ١٦ 
المادة ١٦-١ 

المادة ١٦-١ (أ) 
المادة ١٦-١ (ب) 
المادة ١٦-١ (ج) 

يرجى الرجوع إلى التقارير السابقة المقدمة من السويد. 
 

حدث انخفاض طفيف في عدد حـالات الطـلاق منـذ كتابـة التقريـر الرابـع. وفي عـام ١٩٩٨، 
كـانت هنـاك ٣,٥٧ زيجـة جديـدة و٢,٣٤ حالـة طـلاق لكـل ١٠٠٠ مـن الســكان، و١٣,٠ 
حالـة طـلاق لكـل ١٠٠٠ مـن المـتزوجين. أمـا الأرقـام المقابلـة لهـــذه بالنســبة إلى عــام ١٩٩٤ 

فكانت ٣,٩٠ و٢,٥٣ و١٣,٣، على التوالي.  
 

ويصل عدد حالات الطلاق إلى ذروتـه بالنسـبة إلى الأزواج الذيـن مضـى علـى زواجـهم ٥ - 
٩ سنوات (حصلت الذروة في عام ١٩٩٤ ما بين صفـر مـن السـنين و٤ سـنوات). ويتنـاقص 
معدل حالات الطلاق اعتبارا من ٩ سنوات فصـاعدا. ومـن حـالات الطـلاق الممنـوح في عـام 
ـــها الأشــكال  ١٩٩٧ والبـالغ عددهـا ٠٠٩ ٢١، تتخـذ العلاقـة بـين عـدد الزيجـات ومـدة بقائ
التاليـة: ٢٣ في المائـة (صفـــر مــن الســنين - ٤ ســنوات)، و٣١ في المائــة (٥ - ٩ ســنوات)، 

و٢٦ في المائة (١٠ سنوات - ١٩ سنة)، و٢٠ في المائة (٢٠ سنة أو أكثر). 
 

المادة ١٦-١ (د) 
المادة ١٦-١ (هـ)  

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 
 

في عام ١٩٩٨، كان ٧٥ في المائة من مجموع عدد الأطفال المولودين في السويد يعيشـون مـع 
كلا الأبوين. وفي عام ١٩٩٠، كان الرقم المقابل لهذا ٧٩ في المائة. 
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يضــاف إلى ذلــك أن حــوالي ١٧ في المائــة مــن الأطفــال الســويديين كــانوا في عــــام ١٩٩٨ 
يعيشون مع واحد من أبويهم (منـهم ٢ في المائـة يعيشـون مـع أبيـهم)، في حـين أن ٧ في المائـة 
كانوا يعيشون مع واحد من أبويهم وشخص بالغ آخـر. أمـا الرقمـان المقـابلان لهذيـن بالنسـبة 

إلى عام ١٩٩٠ فكانا ١٥,٢ في المائة و٧ في المائة، على التوالي. 
 

المادة ١٦-١ (و) 
يرجى الرجوع إلى التقريرين الثاني والثالث المقدمين من السويد. 

 
المادة ١٦-١ (ز) 

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 
 

المادة ١٦-١ (ح) 
يرجى الرجوع إلى التقريرين الثاني والثالث المقدمين من السويد. 

 
المادة ١٦-٢ 

يرجى الرجوع إلى التقرير الثاني المقدم من السويد. 
 

ـــــــــــــــ 


